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 مقدمة
 

  أ
 

 مقدمة
 

المالیة العامة لا لكونها تعد أهم مصدر للإیرادات العامة فقط بل  علم مكانا هاما فيالضریبة تحتل      
تثیره من مشكلات فنیة واقتصادیة  للدور الذي تلعبه في تحقیق أغراض السیاسة المالیة من جهة،و لما

 .أخرى متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة
التضامن الاجتماعي بین أفراد المجتمع، فكل یساهم  وجوبا من اجل تحقیق فرض الضرائب  فتتم      

بحسب قدرته المالیة أي أن الأفراد یسددون الضرائب لا بالنفع الذي یعود علیهم بل بصفتهم أعضاء في 
ظهرت وظائف أخرى  مرور الوقتهیئة  تربطهم  روابط  سیاسیة  اقتصادیة  و اجتماعیة و مع 

قتصادیة و اجتماعیة بالإضافة إلى العناصر المالیة، فأصبحت الآن تعد كوسیلة لتحقیق الإنعاش ا
  .الاقتصادي و أداة لمعالجة دورات الركود والتضخم النقدي و وسیلة فعالة في توجیه النشاط الاقتصادي

ریبة تطبیقها وتستند الضریبة في فرضها على قوانین وتشریعات ومراسیم یلتزم كل مكلف بالض     
یعتبر القانون الضریبي فرع من فروع القانون العام یتم بموجبه  إذ والالتزام بها عند اداء مستحقاته الجبائیة

و یستمد  القانون قواعده ومبادئه من مصادر قانونیة  تنظیم العلاقة بین المكلف و الادارة الضریبیة 
دئ العامة  للقانون ، و الاتفاقیات الدولیة كما هناك كالدستور والتشریع والمراسیم التنظیمیة ، والمبا

  .یتم اللجوء الیها كتفسیر الإدارة والإجهاد الفقهي والقضائي أخرىمصادر 
  

  فما هو القانون الضریبي وما هي مكوناته 
  :ثلاثة فصول إلىقمنا بتقسیم هذه المطبوعة  الإشكالیةوللإجابة على هذه 

مفهوم عام حول القانون الضریبة واهم مكونات القانون  إعطاء إلى الأولتطرقنا في الفصل      
  .الضریبي في الجزائر

القانوني الذي ینظم النزاع الضریبي في الجزائر واهم طرق  الإطارفي الفصل الثاني فقمنا بدراسة  أما    
  .الطعن في الجزائر

  .ریبيفي الفصل الثالث فقمنا بدراسة ظاهرة الغش و التهرب الض أما    
 



 

 

مفاهیم حول : الأولالفصل 
 القانون الضریبي
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  :تمهید
        
یعتمد فرض الضریبة على أساس قانوني یتم بموجبه ربط الضریبة وتحصیلها وتحدید الإجراءات        

 1992الجبائیة حیث شهدت الجزائر منذ سنة  والإدارةالمحددة والمنظمة للعلاقة ما بین المكلف 
إصلاحات عمیقة مست هیاكلها وأحكامها الجبائیة من اجل إعطاء فعالیة للنظام الجبائي المطبق في 
الجزائر فمن خلال هذا الفصل سنتطرق لمفهوم القانون الضریبي واهم الضرائب الموجودة في النظام 

  .الضریبي الجزائري
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  مفهوم القانون الضریبي  :الأولالمبحث 
  تعریف القانون الضریبي وبیان مصادره :الأولالمطلب 

  :تعریف القانون الضریبي -1
   .هو مجموعة من القواعد والقوانین المنظمة لفرض الضریبة :القانون الضریبي     

  :مصادر القانون الضریبي -2
 :هناك عدة مصادر یعتمد علیه القانون الضریبي تتمثل في 

التي تعتمد  الأساسیعتبر الدستور  إذمصدر یعتمد علیه القانون الضریبي  أولیعتبر الدستور  :الدستور -
حیث علیه كل دولة من خلال تضمنه لقواعد ومبادئ یجب على السلطات العمومیة الاعتماد علیها 

الضریبة  أداءكل المواطنین متساوین في  أنعلى  2016من التعدیل الدستوري ل 78نصت المادة 
 یشارك في تمویل التكالیف العمومیة  أنویجب على كل واحد 

یتم الاعتماد علیه فیتم صیاغة القوانین والمصادقة  أساسيتعتبر السلطة التشریعیة مصدر  :التشریع -
بیقها على مستوى السلطة التنفیذیة فالتشریع الضریبي في الجزائر یعتمد في علیها من اجل القیام بتط

  :تنظیم وصیاغة الضریبة حیث في التشریع الضریبي في الجزائر یتم الاعتماد على عدة قوانین
  ؛قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -
  ؛قانون الضرائب غیر المباشرة -
  ؛قانون الرسم على رقم الأعمال -
  ؛قانون التسجیل -
  ؛قانون الطابع -
  .الجبائیة الإجراءاتقانون  -

نشاء  :الاجتهاد القضائي - ٕ عادة ما یقوم  القضاء بتفسیر القواعد القانونیة الجبائیة، و یساهم في خلق وا
القواعد القانونیة في المیدان الجبائي، فالاجتهاد القضائي یمكن ان  یعطي تفسیرات وتاویلات یتم اللجوء 

  .یتم الاعتماد علیها واخذها كمصدر یلتزم العمل بها من اجل تعدیل القوانین الجبائیةالیها 
تتم ابرام اتفاقیات جبائیة دولیة بین الجزائر وبلدان اخرى في اطار التعاون  :الاتفاقیاتالجبائیة الدولیة -

ل للمشاكل الجبائیة الجبائي وهذا من اجل التعامل بالمثل ما بین هذه الدول و الجزائر من اجل ایجاد ح
لرئیس الجمهوریة ابرام  77الدستور في مادته  العالقة ما بین هذه الدول كالازدواج الضریبي فقد رخص 

المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها وقد تكون هده الاتفاقیات تقلیدیة ذات طبیعة ثنائیة تهدف إلى تفادي  
  .لأطراف تهدف إلى الحد من الغش الضریبي الدوليالازدواج الضریبي، أو اتفاقیات دولیة متعددة ا
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  .خصائص ومبادئ القانون الضریبي :المطلب الثاني

  :خصائص القانون الضریبي -1

  :یتمیز القانون الضریبي بعدة خصائص كما یلي  
فیتم تطبیق القانون الجبائي على شيء یعني هذا ان الضرائب تفرض على الواقع   :الواقعیة -

 .منطقي وواقعي 
ان التغییرات المتعددة و المتكررة للقوانین التي تسنها الدولة في كلسنة مالیة  : عدم الاستقرار -

 .تجعل القانون الضریبي غیر مستقر وقابل للتغییر من سنة الى اخرى
یعني هذا ان القانون الضریبي یطبق وفق قوانین خاصة به اد هو مستقل عن  : الاستقلالیة -

  .القوانین الاخرى

  :المبادئ الضریبیة -2

  :تتمثل المبادئ الضریبیة في      
تقوم الدولة بفرض الضریبة استنادا على قانون یطلع علیه جمیع : مبدأ قانونیة الضریبة -

 المواطنین فیكون المواطنین على علم بجمیع النصوص الموجودة في هده القوانین
رائب كل حسب استطاعته فتكون حسب هذا المبدا كل  المواطنین یؤدون الض: مبدأ المساواة -

 .هناك عدالة موجودة ما بین المكلفین كل حسب مقدرته التكلیفیة
عند فرض الضریبة یجب على الدولة أن تأخذ بعین الاعتبار الظروف : مبدأ الملاءمة -

الاقتصادیة والاجتماعیة للمكلف بأداء الضریبة، فیجب ان یتناسب فرض الضریبة مع الحادثة 
 .المنشئة لها

یتم ضمن هذا المبداتحصیل الضریبة من الاشخاص الطبیعیین و : مبدأ شخصیة الضریبة -
 .المعنویین مع مراعاة الاحوال الشخصیة لكل مكلف
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  تفسیر القاعدة الضریبیة  :المطلب الثالث 

  :یتم تفسیر القاعدة الضریبیة وفق عدة معاییر تتمثل في      
   :المعیار التقني -1

الضریبة وتحصیلها انطلاقا من تقنیة یفرضها القانون وینظمها من خلال اجراءات  یتم فرض     
وقوانین تربط الادارة الضریبیة بالمكلفین تجعل فرض الضریبیة یخضع لتقنیة معروفة ومحكمة یتم من 

یق وتحصیل الایرادات الجبایة اللازمة التي تستعملها الدولة في تحق خلالها تطبیق القوانین الجبائیة
  .غایات اقتصادیة وسیاسیة و اجتماعیة

  :المعیار الاقتصادي -2

تفرض الضریبة على  الاشخاص الذین یمارسون نشاطا اقتصادیا فتفرض مثلا الضریبة على      
  .ارقام الاعمال والارباح المحققة من طرف المتعاملین الاقتصادیین 

   :المعیار القانوني -3

الضریبة على جمیع الاشخاص الذین یمارسون نشاطا او یحققون  وفق هذا المعیار یتم فرض     
  .ارباحا في حدود اقلیم الدولة التي تفرض فیها الضریبة

   :المعیار المالي -4

تدخل الضریبة ضمن الایرادات العامة للدولة فهي تحتل جزءا هاما في المالیة العامة للدولة فیتم      
ت العامة فمثلا یتم فرض الضریبة على الثروة كما هو معمول فرض الضریبة على الاموال والممتلكا

 .به في القانون الضریبي الجزائري
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  تقسیمات الضرائب في القانون الضریبي الجزائري :المبحث الثاني

  مفاهیم عامة حول الضریبة :الأولالمطلب 

  :تعریف الضریبة -1
اختلفت التعاریف الخاصة بالضریبة من كاتب إلى أخر لكنها لم تخرج عن المعنى العام لها و من    

  :ابرز التعاریف  الواردة في هذا المجال ما یلي
الضرببة فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهیئات العامة :التعریف الاول  -

التكالیف و الأعباء العامة، دون أن یعود علیه نفع  المحلیة بصورة نهائیة مساهمة منه في
  .1خاص مقابل دفع الضریبة

الضریبة اقتطاع مالي تقوم  به الدولة  أو باقي الهیئات  العامة  عن طریق :التعریف الثاني  -
  . 2الجبر من ثروات الآخرین ودون تطبیق مقابل خاص بدافعها، وذلك بغرض تحقیق نفع عام

الضریبة اقتطاع  نقدي  و جبري  نهائي یتحمله الممول ویقوم بدفعه بلا : التعریف الثالث  -
مقابل،  وفقا لقدرته التكلیفیة ومساهمة في الأعباء العامة أو بتدخل السلطة لتحقیق أهداف 

  .3معینة
وبغض  مقدرته حسب للدولة بدفعها المكلف یلتزم إلزامیة الضریبة فریضة :التعریف الرابع  -

  .4عامة حاجة أو تحقیق الخدمات هذه تقدیم جراء من علیه تعود التي عالمناف عن النظر
 بدون العامة للدولة للسلطات دفعه على الأفراد یجبر مالي اقتطاع الضریبة :التعریف الخامس -

  .5الجهویة  والسلطات الدولة أعباء تغطیة أجل من محددة، وقوانین لقواعد وفقا مقابل،
اقتطاع مالي إجباري تفرضه  الدولة دون مقابل من اجل  تغطیة : بأنها یمكن تعریف الضریبةومنه    

  .نفقاتها وأعبائها
  :خصائص الضریبة -2
  :الضریبة فریضة مالیة -2-1

معنى هذا أن الضریبة  اقتطاع مالي من المكلف بأدائها  إلى الدولة،و الأصل أن یكون هذا الاقتطاع    
العامة  في العصر الحدیث  ففي النظم الاقتصادیة القدیمة كانت في شكل عیني أو نقدي، و هي القاعدة 

                                                             
.                                              115: ، ص2000سوزي عدلي ناشد ،الوجیز في المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة ، .1
  .219: ، ص 1970السید عبد المولى، المالیة العامة، دار الفكر العربي،القاهرة ، 2
  . 69: ، ص1987لي، الدار الجامعیة للنشر، بیروت،عبد الكریم صادق بركات، الاقتصاد الما3
  .  175: ،ص 2006محمد خالد المهایني، خالد الخطیب الحبش،  المالیة العامة و التشریع الضریبي، منشورات جامعة دمشق، 4
  .109  :، ص1988صالح الرویلي ،اقصادیات المالیة العامة ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، 5
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الضریبة  تفرض  وتحصل في صور عینیة نظرا أن التعامل  في  ذالك  الوقت كان یقوم  على أساس 
ذالك في العصور الإقطاعیة حیث كان الأفراد ملزومون  بتسلیم   جزء  ویظهر التعامل  بالصورة العینیة،

أن النشاط الاقتصادي  كان  یكمن  في الزراعة  فاستخدام النقود في ذلك الوقت لم من المحصول علما 
  .  یكن حاضرا

إلا أن في  العصور الحدیثة  أصبحت النقود  أداة و  وسیلة لأغلب  التعاملات  فلا بد أن  تتم  دفع    
دي یلائم النوع لاقتصادي كما أن النفقات تتم في صورة نقدیة فهذا الشكل النق الضریبة في صورة نقدیة،

  .السائد
قد تأخذ الضرائب في  بعض  الأحیان الشكل العیني ولا یكون  هذا  إلا  في   حالات   استثنائیة و    

 كالحروب أین یلزم الأفراد بالقیام ببعض الأعمال جبرا أو یجبرالاشخاص على التنازل على ممتلكاتهم، 
  : العیني للأسباب التالیةیمتاز الشكل النقدي للضریبة عن الشكل و 
الضریبة العینیة تتطلب تكالیف باهظة  لجبایتها نظرا لما  تتحمله  الدولة من نفقات جبایة المحاصیل  -

  .و نقلها و تخزینها و قد تتعرض في بعض الأحیان هذه المحاصیل للتلف
فهي حین تلزم الفرد بتقدیم الضریبة العینیة لا تتفق مع قواعد العدالة من حیث توزیع الأعباء العامة  -

من  جبایتها نفقات الإنتاج و اختلافها من  ممول   حصول أو عدد ساعات من العمل تسقطجزء من الم
  .1لأخر

  : الضریبة تدفع جبرا -2-2
و  تحدد على إثره سعر الضریبة،المكلف بأدائها للضربة قانوني نظام تقوم بوضع یقصد بهذا أن الدولة   

دفع الضریبة دون  على مجبرا دون أن تتفق مسبقا مع الممول، و بناءا علیه فالفرد یكونكیفیة تحصیلها 
أخد رغبته أو استعداده للدفع في الاعتبار، و في حالة امتناعه عن آدائها تلجأ الدولة الى التنفیذ الجبري 

یرادات من صور الإ یفرق الضریبة عن غیرها الذي للحصول على مقدار الضریبة فعنصر الجبر هو
و هذا ما یثیر كثیرا من التساؤلات حول إنفراد الدولة في تحدید النظام القانوني للضریبة دونما  العامة،

لا تلتزم بضوابط معینة یجب  الدولة لا یعني أنها اعتبار لإرادة المكلفین بأدائها و المجمع علیه أن سلطة
ویجب أن  على المكلفین بها ریبة عبئا كبیرامراعاتها عند فرض الضرائب و تحصیلها و إلا اعتبرت الض
تفرض على قاعدة عریضة من  فالضریبة. تصدر الدولة قانون یحدد أحكام فرض الضریبة و تحصیلیها

 .2ممثلي الشعب مبنیة على قانون
 
  

                                                             
  . 132 :، ص1997 ،خالد الخطیب، المالیة العامة، دار الزهرة للنشر و التوزیع، الاردن ،أحمد زهیر شامیة 1

2P. Loïc : finances publique, édition Cujas, paris ,1989, P:312. 
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  :  الضریبة تدفع بصورة نهائیة -2-3
المبلغ لصاحبه على عكس  بإعادةأن الدولة لا تلزم  بشكل نهائي أي الضریبة یدفع یعني أن مبلغ وهذا

  .1علیه القرض العام الذي یلزم الدولة بإعادته لأصحابه بعد فترة متفق علیها مع الفوائد المترتبة
  :الضریبة تدفع بدون مقابل -2-4

الدولة من  یستفیدون مما تقدمه الدولة من خدمات عامة تنفق علیها دافعي الضرائب یعني هذا أن
 الضریبیة فالإیرادات على نفع خاص یعود علیه وحده، من الضرائب فلا یحصل الفرد الإیرادات المتأتیة

  2خاصة ولیس عامة منفعة تحقیق هو هدفها یكون أن یجب
الأعباء و التكالیف  داخل المجتمع في تحمل منه كعضو كمساهمة الضریبة مبلغ یدفع فالمكلف بالضریبة

بالخدمات  على مدى انتفاع الفرد لا یتم بناءا كما أن تقدیریها مقابل نفع خاص العامة، فالضریبة لا تدفع
الضریبة المدفوعة و الخدمة  یوجد التزام بین یعني أنه لا العامة بل یتم وفقا لمقدرته على الدفع، و هذا

  .المقدمة من طرف الدولة و لا تتضمن أي مقابل مباشر من طرف الدولة
  
  :قواعد الضریبة -3

قواعد الضریبة یقصد بها المبادئ التي تلتزم بها الدولة عند إقرار النظام الضریبي  حیث تهدف هذه    
و  یتعین  على  الدولة . القواعد إلى تحقیق  مصلحة  المكلف  بأداء الضریبة  و الدولة في نفس الوقت

المكلفین بأدائها و یعتبر آدم احترام  هذه  القواعد  عند  فرض  الضریبة  لعدم الوقوع في مظلمة تجاه 
  :سمیث أول من وضع هذه القواعد حیث تتلخص فیما یلي 

  :قاعدة العدالة و المساواة -

یعتبر مبدأ المساواة   أمام  القانون  الضریبي  من المبادئ الدستوریة الذي یجد مصدره في الوثائق    
و یفهم  من هذه  القاعدة أنه یجب على الدولة عند فرض الضرائب على الأفراد أن تحقق  3الدستوریة 

والعدالة هي أنه یجب أن یساهم كل  أفراد  الدولة  .مبدأ العدالة و المساواة في توزیع الأعباء العامة بینهم
 .في تحمل أعباء الدولة كل  بحسب مقدرته النسبیة 

  

                                                             
  . 17:، ص2004محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة و الضرائب، دار هومة ، الجزائر، 1
  65: .، ص1978زینب حسین عوض االله، مبادئ المالیة العامة ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، لبنان،  2
. 170 :ص ،2010الأردن  ،دار وائل للنشر ،علم المالیة العامة و التشریع الضریبي،جهاد سعید خصاونة   3 
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  : قاعدة الیقین -
ه القاعدة أن یكون المكلف  على علم یقیني  بالتزاماته  تجاه  الدولة،  فیكون  على  علم مضمون هذ   

بكل ما یتعلق بالضریبة الواجب أدائها  انطلاقا  من تحدید للوعاء  السعر  إلى  جانب  معرفة  الآجال 
قه في  حالة ما إذا القانونیة المحددة للضریبة،  فعندما یتعرف على القوانین یستطیع أن یدافع  عن حقو 

.كان هناك تعسف أو خطأ من طرف الدولة  
  :قاعدة  الملائمة  -

مقتضى هذه القاعدة هو اختیار مواقیت و طرق تلاءم  و تناسب في تحصیل الضریبة تتفق و طبیعة    
الضریبة حیث تیسر للممول  دفع الضریبة في الوقت المناسب مثلا عندما یحصل على الأرباح أو عند 

الأجر یتم اقتطاع الضریبة من المصدر، والهدف من هذه القاعدة التیسیر  على الممولین و عدم  تقاضي
  .تعسف الإدارة المالیة في استعمال سلطتها في إجراءا الربط و التحصیل

  :قاعدة الاقتصاد في النفقات  -
،    فیجب أن یتم  1بهذه  القاعدة تؤكد على ضرورة عدم التبذیر و الإسراف بتكالیف  جبایة  الضرائ   

تحصیل الضرائب بأسالیب و طرق لا تكلف كثیرا  حتى لا یضیع  جزء من حصیلة الضرائب فیجب 
اختیار الأسالیب و الطرق التي تتناسب مع تحصیل الضریبة فتحصیل الضریبة یجب أن یستند على 

  .جهاز متكامل یسمح بفعالیة أكثر للضریبة
  
  :أهداف الضریبة  -4

الضریبة  من أهم مصادر الإیرادات  في المیزانیة العامة و التي غالبا ما  تخصص  لتغطیة أوجه تعتبر  
الإنفاق المتزاید بالإضافة إلى الأغراض المالیة و السیاسیة و الاقتصادیة الأخرى و قد  تطورت هذه 

  .الأهداف بتطور دور الدولة
  :الهدف المالي  -

لدولة الحارسة  على الحصول على  الإیرادات   العامة  اقتصرت أغراض  الضریبة  في ظل  ا   
لتسییر  المرافق  العامة، فدور الضریبة كان محایدا كدور الدولة بمعنى  أن لا یترتب على فرضها أي 
تغییر في المراكز النسبیة للأشخاص،فیجب أن لا تؤدي إلى  أي تغییر  في مرتبة  كل منهم في توزیع 

                                                             
. 91:ص ،2007 ،الأردن  ،دار المسیرة للنشر و التوزیع والطباعة ،اقتصادیات المالیة العامة ،ھدى العزاوي ،محمد طاقة   1 
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تأثیر على قراراتهم الاقتصادیة التي یجب أن تحدد فقط  تبعا لقوى السوق  فكان  الدخول والثروات أو ال
الغرض  الضریبي  عند المالیین  التقلیدین غرض مالي بحث ،  فالهدف المالي یعتبر الأهم لأنه  یوفر 

ولتحقیق ذلك  یجب توفر  عدة  شروط في الضریبة   .حصیلة ضریبیة غزیرة تغطي احتیاجات الدولة
  : 1مثل في الإنتاجیة ، التبات، و المرونة تت

الضریبة  المنتجة  هي التي تمكن  من الحصول  على أكبر دخل  صافي   بعد   خصم  :الإنتاجیة * 
المصاریف المتعلقة بالتحصیل، و لهذا یجب  الارتكاز  على نظام ضریبي مناسب یساعد على تحصیل 

التقلیدیة كان المشروع المالي یرغب أن تتوفر في الضریبة كل ضریبة بأقل نفقة و لهذا في ظل المالیة 
صفة عدم الشعور  بها  على غرار الضرائب غیر المباشرة التي لا یشعر  بها  الأفراد بما  أنه  تخفى في 

  .ثمن السلع و الخدمات

لنشاط یقصد بثبات  الضریبة  عدم  التأثر  بالتغیرات  التي  تحصل  في  مستوى ا: ثبات الضریبة * 
الاقتصادي خاصة في فترات الكساد فمن المعقول أن یرتفع مدخول الضرائب في فترات الرخاء عكس 

 .فترات الانكماش أین تقل حصیلة الضرائب نظرا  لنقص الإنتاج و الدخل

الضریبة المرنة  هي  التي لا  تؤدي  زیادة  سعرها إلى  انكماش  وعائها  فتزید  :مرونة الضریبة * 
حصیلتها نتیجة لزیادة سعرها أما الضریبة غیر المرنة هي الضریبة  التي  تؤدي  زیادة  سعرها  إلى 

ت فالضرائب التي تفرض على السلع ذا ، بمعنى انه تنخفض حصیلتها اذا زاد ثمنها. 2انكماش وعائها 
الطلب غیر المرن وكذلك تلك ذات العرض المرن تفضل على تلك التي تفرض على السلع ذات الطلب 
المرن وكذلك تلك ذات العرض غیر المرن وبالتالي یتحقق ذلك الشرط في الضرائب التي تفرض على 

  .سلع الاستهلاك الضروري التي یتمیز طلبها بقلة المرونة
  :الهدف السیاسي  -

بة أداة في ید  القوى الاجتماعیة  المسطرة سیاسیا  في مواجهة  الطبقات  الاجتماعیة تعتبر  الضری
الأخرى و هي بهذا تحقق مصلحة القوى المسیطرة على فئات الشعب، و هي كذلك تعتبر على الصعید 

ة الخارجي أداة من أدوات السیاسة الخارجیة مثل  استخدام الرسوم الجمركیة  كمنح  امتیازات  ضریبی
  تسهل عملیات التجارة مع بعض الدول، أو الزیادة في الرسوم الجمركیة من أجل الحد من التبادلات مع 

                                                             
40 :ص ،2003 ،الجزائر،دار ھومة للنشر  ،فعالیة النظام الضریبي بین النظریة و التطبیق ،ناصر مراد  1 

229ص  ،مرجع سابق ،السید عبد المولى 2 
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 إعفاء دخولها وذلك من خلال مادیا، لمساعدة بعض الفئات الضریبة كذلك تستخدم قد كما .الدول بعض
التوازن الجهوي وهذا بمنح بعض  الامتیازات   لإحداث وتستعمل كذلك كوسیلة .تخفیضها الضریبة أو من

  .    للمكلفین  بالضریبة الذین یستثمرون في المناطق التي ترید الدولة ترقیها
  :الهدف الاقتصادي   -

تقاس كفاءة النظام الجبائي  بمدى قدرته على تحقیق  الآثار المرغوبة في  كافة النواحي الاقتصادیة    
ائض الاقتصادي نحو الاستثمار أو  تشجیع الاستثمار  في  المجالات  ذات مثل المساهمة في توزیع الف

الأولویة تشجیع الادخار الاختیاري أو الحد من الاستهلاك أو المساهمة في ضبط التضخم وغیرها  من 
تكمن الأهداف الاقتصادیة في تحقیق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادیة و هذا ف. 1الأهداف الاقتصادیة

جل  بتخفیض الضرائب أثناء فترة الانكماش لزیادة الإنفاق، و زیادة الضرائب في فترة التضخم،  وهذا من أ
تكون الضرائب كأداة  تستخدمها  الدولة من أجل  تشجیع  نشاط اقتصادي  امتصاص القوة  الشرائیة، كما

  .ادیةمعین عن طریق منح امتیازات و تسهیلات ضریبیة من أجل تحقیق تنمیة اقتص
  :الهدف الاجتماعي -

تحقق الضریبة عدة أغراض اجتماعیة فأصبحت الدولة  تستخدم  الضریبة كأداة  لمعالجة الكثیر من     
 فهي تسمح  بإعادة  توزیع  الدخل  القومي  لصالح الطبقات الفقیرة بتخفیض أو. 2المشاكل الاجتماعیة 

العائلیة  الكبیرة، وتهدف أیضا إلى  تطویر  بعض  الأنشطة إعفاء الفئات  الاجتماعیة  ذوي  الأعباء  
الاجتماعیة  مثل   إعفاء الهیئات التي تقوم  بخدمات  اجتماعیة من الضریبة  كما قد  تساهم  الضریبة  
في خفض المستوى  الغذائي و الصحي للأفراد  و هذا  بفرضها  ضرائب  مرتفعة  على  بعض السلع و 

والسجائر من أجل تقلیل استهلاكهما وتخفیض الضریبة على السلع الاستهلاكیة  المشروبات كالكحول
الواسعة فالضریبة أصبحت فریضة إلزامیة تحددها الدولة و یلزم المكلف بأدائها بلا مقابل تمكینا للدولة 

  .3من تحقیق أهداف المجتمع
  
 
 

                                                             
12 :، ص2005الجزائر، محمد بوزیدة، جبایة المؤسسات، دیوان المطبوعات الجامعیة،   1 
 2 48:طارق الحاج، المالیة العام،ة دار صفاء للنشر و التوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، ص 

79 :حامد عبد المجید دراز، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة للنش،ر الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص 3 
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  رائب في النظام الضریبي الجزائريتقسیمات الض :المطلب الثاني
  :هناك عدة قوانین تكون النظام الضریبي الجزائري تتمثل في    

  :والرسوم المماثلةلضرائب المباشرةقانون ا -1
  :یشمل هذا القانون عدة ضرائب تتمثل في 

 بموجب الجزائر في الإجمالي الدخل على الضریبة تأسست: (IRG )الإجمالي الدخل على الضریبة*
 1990 سنة سمبر يف 31 الموافق 1411 عام الثانیة جمادى 14 في المؤرخ 36- 90 رقم القانون

 الجزائر في الضریبة شهدتها التي الإصلاحات أهم من وهي ،1991 لسنة المالیة قانون والمتضمن
  : ب سمحت انها حیث الدخل لضریبة مبسط كعامل واعتبرت

  .النوعیة الضریبة نظام اندثار عن الناتجة الإجراءات تبسیط -
 یمارسون عدة الذین الأشخاص لمداخیل الضریبة تسویة عن الناتجة الاقتصادیة الفعالیة تحقیق -

  .نشاطات
 تعدد عن ناتجة ملفات عدة إدارة عوض لكل مكلف، واحد ملف التبسیط واعطاء الفعالیة وهذا بتسییر-

  .المكلف لنفس المداخیل
  .بالنسبة للمكلف الضریبة ازدواجیة عن عبرت الدخل التي على التكمیلیة الضریبة اندثار-

 بالضریبة المحقق من طرف المكلف الصافي الدخل مجموع على والضریبة على الدخل الاجمالي تفرض
 والرسوم المباشرة الضرائب قانون من الأولى المادة في الجزائري المشرع ویعرفها مصادر متعددة، من

 على تسمى الضریبة الطبیعیین الأشخاص دخل على وحیدة سنویة ضریبة تؤسس" كما یلي  المماثلة
 وفق المحدد بالضریبة، للمكلف الإجمالي الصافي الدخل على الضریبة هذه الدخل الإجمالي وتفرض

 الصافیة المداخیل مجموع الإجمالي من الصافي الدخل ویتكون"  . 98 إلى 85 من لأحكام المواد
  1:التالیة للأصناف

  .والحرفیةالأرباح الصناعیة التجاریة  -
  .التجاریة غیر المهن أرباح -
  .الفلاحیة المستثمرات عائدات -
  .المبنیة وغیر المبنیة الملكیات إیجار من المحققة الإیرادات -
  .المنقولة لأموال رؤوسا عائدات -
  .العمریة والریوع والمعاشات والأجور المرتبات -

  :وتطبق هده الضریبیة على

                                                             
 .2المادة   ،2020قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  ،المدیریة العامة للضرائب ،وزارة المالیة1
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  .الأشخاص الطبیعیون  -
  .أعضاء شركات الأشخاص -
  .الشركاء في الشركات المدنیة المهنیة -
  .أعضاء شركات المساهمة الدین لدیهم مسؤولیة تضامنیة وغیر محددة فیها -
  .أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات ذات الاسم الجماعي -

  :بیرة كونها  تعدك أهمیة الإجماليوتحتل الضریبة على الدخل      
 .كوسیلة تستعملها الدولة في معرفة المستوى الاقتصادي لأفراد شعبها -
 .الإنفاقالعدالة في  مبدأوسیلة تحقق  -
 .كضریبة تقلل من ظاهرة التهرب الضریبي -
 .مصدر ثابت ودائم للإیرادات -

  .وفق الجدول التصاعدي للشرائح الإجماليویتم تحدید معدل الضریبة على الدخل 
  للأشخاص الإجمالي الدخل على المطبق الضریبي السلم :الجدول

 
  الضریبة معدل  للضریبة الخاضعة الدخل أجزاء

                            120.000لا یتجاوز 
            360.000 إلى 120.001من 
           1.440.000 إلى 360.001من 

  1.440.000اكبر من 

0%                    
20%                           
30%                             
35%  

وزارة المالیة المدیریة العامة للضرائب قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المادة  :المصدر
104  

  الإجماليواجبات المكلفین بالضریبة عل الدخل: 
  :علیهم باكتتاب الإجماليالمكلفون بالضریبة على الدخل 

 .التصریح الوجود -
 .للمداخیل الإجماليالتصریح  -
 .التصریح الخاص لكل فئة من المداخیل -
 .، مختلف المكافآتالأتعابالتصریح بالمعلومات، السماسرة، المناقصات،  -
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 :التصریح بالوجود -1
یكتتبوا ویرسلوا الى المكلفون بالضریبة الجدد والتابعون للضریبة على الدخل الاجمالي علیهم ان       

مفتشیة الضرائب التابعون لها تصریحا بالوجود في ثلاثین یوما بعد ممارستهم لعملهم المهني حیث تحدد 
  .الادارة الجبائیة نموذج منه

 مكان التصریح: 
یجب على المكلفین الضریبة والخاضعین لها ان یقوموا بالتصریح في مفتشیة الضرائب التابعین لها    

  :او مركز الضرائب ویجب ان یتضمن هذا التصریح المعلومات التالیةاقلیمیا 
 .الاسم واللقب -
 .تاریخ ومكان الازدیاد -
 .العنوان بالجزائر -
 .أجنبیةكانوا المكلفین بالضریبة من جنسیة  إذاالعنوان خارج الجزائر  -
 على من یجب التصریح: 
 .نظام الحقیقي یجب اكتتاب التصریح من طرف الاشخاص الطبیعیین الخاضعین لل -
  التابعین للنظام الجزافي وكذا من  الأشخاصیجب اكتتاب التصریح المتعلق بالاجور من طرف

 ان بالضریبة مكلف كل على ویجب .طرف الادارات العمومیة وفقا لنموذج تقدمه الادارة ایضا
 الاولى یوما عشرین خلال اقلیمیا لها التابع الضرائب قباضة لدى الشهري التصریح بإیداع یقوم

  .النشاط لشهر الموالیة
 :للمداخیل الإجماليالتصریح  -2
 واالتصریح یكتب ان الإجمالي الدخل على بالضریبة المكلفین كل على یجب :اكتتاب التصریح 

  :طرف من وذلك ،)G01السلسلة( الإدارة تقدمه لنموذج وذلك وفقا بالمداخیل الإجمالي
 .نشاطا تجاریا او صناعیا او حرفیاالاشخاص الطبیعیون الذین یمارسون  -
الاشخاص الطبیعیون الذین یحققون مداخیل متأتیة من تأجیر عقارات مبنیة وغیر مبنیة بما فیها  -

 .الاراضي الزراعیة
 .المنقولة الأموالالاشخاص المستفیدون من مداخیل رؤوس  -
 یكتبوا ان يالاجمال الدخل على بالضریبة المكلفین كل على یجب :اجال ومكان التصریح 

 كذلكو  وعلیه النشاط، سنة تلي التي لسنةیمكن  ما 01 قبل وجوبا المداخیل بإجماليا حیتصر 
  .اقلیمیا لها التابعین الضرائب مفتشیة إلى الإجمالیة تصریحاتهم وایداع ارسالا

  :الإجماليالمداخیل الخاضعة للضریبة على الدخل  -3
  :من یخضع للضریبة على الدخل الاجمالي كل    
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یقوم  بعملیات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجاریة أو صناعیة أو حرفیة و كذلك  -
 .الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمیة

 .یؤجرون مؤسسة تجاریة أو صناعیة بما فیها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها -
 .ذه الأنشطة طابعا صناعیایحققون أرباح من أنشطة تربیة الدواجن و الأرانب عندما تكتسي ه -
 .یحققون إیرادات من استغلال الملاحات أو البحیرات المالحة  -
 .المداخیل المحققة من قبل التجار الصیادین ،مجهزي السفن و مستغلي قوارب الصید -
یحققون مكاسب صافیة برأسمال بمناسبة عملیة تنازل لقاء عوض عن القیم المنقولة و الحقوق  -

 .الاجتماعیة
  :عفاءاتالإ*

  :یعفى من الضریبة على الدخل الاجمالي
للإخضاع  الأدنىیقل عن الحد  أوالسنوي الصافي  الإجماليالاشخاص الذین یساوي دخلهم   - 1

 .الإجماليالجبائي المنصوص علیه في جدول الضریبة على الدخل 
عندما تمنح  أجنبیةالقنصلیین من جنسیة  والأعوانالدبلوماسیون والقناصل  الأعوان أوالسفراء  - 2

 .البلدان التي یمثلونها نفس الامتیازات للأعوان الدبلوماسیین والقنصلیین الجزائریین
  : سنوات 3 یستفید من الإعفاء لمدة

  الصندوق الوطني "الأنشطة التي یقوم بها الشباب ذو المشاریع المؤهلون للاستفادة من إعانة
الصندوق الوطني " أو " القرض المصغرالصندوق الوطني لدعم "أو " لدعم تشغیل الشباب 
  .ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال" للتأمین على البطالة 

ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال إذا كانت هذه الأنشطة تمارس  سنوات 6 إلىوتمدد المدة          
  .في مناطق یجب ترقیتها تحدد قیمتها عن طریق التنظیم

عمال على الأقل لمدة غیر  3عندما یتعهد المستثمرون بتوظیف : ه المدة لسنتینوتمدد هذ         
محددة ، و یترتب عن عدم احترام هذه التعهدات المتصلة بعدد مناصب عمل المنشأة ، سحب الاعتماد و 

  .المطالبة بالحقوق و الرسوم المستحقة التسدید
التي یمارسها الشباب ذوو المشاریع المؤهلون  إذا تواجدت الأنشطة تمدد المدة لعشر سنوات         

الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر " أو " الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"للاستفادة من إعانة 
الصندوق الخاص لتطویر " في منطقة تستفید من إعانة " الصندوق الوطني للتأمین على البطالة" أو " 

  .الشروع في التشغیل ابتداء من تاریخ" مناطق الجنوب 
 إعفاء لمدة عشر سنوات للحرفیین التقلیدیین و كذلك أولئك الذین یمارسون نشاط حرفي فني.  
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  :كما تستفید من إعفاء كلي 
  .المؤسسات التابعة لجمعیات الأشخاص المعوقین المعتمدة و كذلك الهیاكل التابعة لها -
  .مبالغ الإیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة -
  .المداخیل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجه للاستهلاك على حالته -

  التخفیضات:  
  . 35یطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه تخفیض بنسبة  -
یطبق على الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأولیتین من طرف الأشخاص الذین لهم صفة  -

التحریر الوطني أو المنظمة المدنیة لجبهة التحریر الوطني و أرامل الشهداء ،  عضو سابق في جیش
لا یطبق هذا التخفیض على المكلفین بالضریبة الذین یقدر ربحهم تقدیرا . 25تخفیض بنسبة 

  . جزافیا
فیما یخص تحدید الدخل الواجب إدراجه  30یطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفیض نسبته  -

  :أسس الضریبة على الدخل الإجمالي وفقا للشروط التالیةفي 
  باستثناء السیارات ) المنقولات و العقارات(یجب إعادة استثمار الأرباح في الاستثمارات الإهتلاكیة

السیاحیة التي لا تشكل الأداة الرئیسیة للنشاط خلال السنة المالیة لتحقیقها أو خلال السنة المالیة 
هذه الحالة الأخیرة ، یجب على المستفیدین من هذا الامتیاز اكتتاب التزام بإعادة و في . الموالیة 

  .الاستثمار، دعما لتصریحاتهم السنویة
و فضلا عن ذلك یجب .للاستفادة من هذا التخفیض  یجب أن یمسك المستفیدون محاسبة منتظمة*

لتي یمكنها الاستفادة من التخفیض و أن یبینوا بصورة ممیزة ، في التصریح السنوي للنتائج ، الأرباح ا
إلحاق قائمة الاستثمارات المحققة مع الإشارة إلى طبیعتها و تاریخ دخولها في الأصول و كذا سعر 

  .تكلفتها
 في حالة التنازل أو وقف التشغیل الذي  حدث في أجل أقل من خمس سنوات یجب على الأشخاص ،

فرق بین الضریبة المفروض الضرائب مبلغا یساوي ال و لم یتبع باستثمار فوري ، أن یدفعوا لقابض
و تطبق على الحقوق الإضافیة المفروضة . الضریبة المسددة في سنة الاستفادة من التخفیضدفعها و 

 . 5على هذا النحو زیادة قدرها 
  :  1تمرین

ل سنة  حقق شخص یمارس نشاط البیع بالجملة للمواد الكهرمنزلیة خاضع للنظام الحقیقي خلا     
  .دج 2000000ربحا صافیا یقدر ب 2019

  .قم بتحدید الضریبة على الدخل الإجمالي المستوجبة على هذا التاجر
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  :  2تمرین 

وفي نفس  2019دج وهذا خلال سنة 500000تاجر یمارس نشاط بیع الأقمشة حقق ربحا یقدر ب    
  :السنة حقق المداخیل التالیة

  31/12/2019الى  01/01قة لغرض تجاري  من دج شهریا من خلال كراء ش60000 -

  قم بتحدید الضریبة على الدخل الإجمالي المستوجبة على هذا التاجر

  :الحل

  :التمرین الأولحل 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  104وفق الجدول التصاعدي للشرائح الموجود في المادة     
  :المماثلة   یحدد مبلغ الضریبة

IRG=(2000000-1440000)*0.35+(1440000-360001)*0.3+(360000-
120001)*0.2=568000DA 

  :التمرین الثانيحل 

IRG= (500000-360001)*0.3+(360000-120001)*0.2=90000DA  

IRG/RL=60000*12mois*0.15=108000DA  

 
  الضریبة على أرباح الشركات(IBS) : 
أدت  التي المشاكل من العدید سابقا، المطبق الضریبي النظام خلال من الجزائریة الشركات واجهت لقد
تقلیص  الخصم، حق حذف وتعقیدها، التشریعیة النصوص الجزائر كتعدد في الاقتصادي التطور كبح إلى

 هذه كل بالشركات، الخاصة التشریعیة القوانین في المستمر التغییر النسب، تعدد لإعفاءات، مجالا
 تطویر في وأملا لهذا. الأخرى الاقتصادیات إلى نسبة متخلفا الجزائري الاقتصادي النظام العوامل جعلت

 ضرائب عن الطبیعیین الأشخاص ضرائب بفصل الشركات ضریبة في النظر أعید الاقتصاد الجزائري،
  .الأشخاص المعنویین
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 والتجاریة بمزج الصناعیة الأرباح على الضریبة نقائص لتعویض الشركات أرباح على جاءت الضریبة
 من السوق اقتصاد في الدخول وبالتالي الجزائریة، الشركات مع الأجنبیة الشركات تطبیقها مجال في

  .المستثمرین التكلیفیة عن الأعباء وتخفیف الاستثمارات، مجال تطویر لأجل .بابه الواسع
الأشخاص الذین ارادو وتخضع لهذه  الضریبة أرباح و مدا خیل شركات رؤوس الأموال و شركات 

الخضوع للضریبة على أرباح الشركات، و الشركات المدنیة غیر المؤسسة تحت شكل شركات بالأسهم 
 العمومیة والهیئات باستثناء تلك التي اختارت الخضوع للضریبة على أرباح الشركات، وكذا المؤسسات

  .له لتابعةا والاتحادات التعاونیة والشركات والتجاري الصناعي الطابع ذات
على أنها ضریبة سنویة تمس مجمل  136یعرفها قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثلة في المادة      

كما تعد النوع الثاني من الضرائب التي جاء .المداخیل التي تحققها مجمل الشركات والأشخاص المعنویة 
نظام ومن خصائصها أنها وحیدة وكذلك بها التشریع الجبائي الجزائري حیث جاءت لإلغاء ازدواجیة ال

  .عامة وهي تعتمد على التصریح الإجباري 
بحكم شكلها القانوني ماعدا  IBSإختیاریا فكل الشركات تخضع للـ   IBSو هناك شركات تخضع لـ 

من قانون الضرائب والتي  136بصفة اختیاریة وهذا وفقا للمادة IBS بعض الشركات التي تخضع للـ 
  .ركات الأشخاص والشركات المدنیة التي لم تتكون على شكل شركات الأسهم تتمثل في ش

   معدلات فرض الضریبة:  
  :یحدد معدلات الضریبة كما یلي 

 بالنسبة لنشاطات الإنتاج  %   19 -
 بالنسبة للأنشطة والأشغال العمومیة والري والسیاحة باستثناء وكالات الأسفار 23%  -
 بالنسبة للأنشطة الأخرى % 26 -

  المعدلات الأخرى:  
  :تحدد نسبة الإقتطاعات من المصدر بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات كالتالي 

ضریبیا یخضع من قرض الضریبة  اعتمادابالنسبة لعوائد الدیون والودائع ویمثل هذا  10% -
 .النهائي 

تطاع بالنسبة للمداخیل الناتجة عن السندات صندوقا غیر إسمیة ویكتسي هذا الإق 40% -
 طابع محورا 

بالنسبة للمبالغ التي تخیطها المؤسسات الأجنبیة التي لیس لها صغر جبائي دائم في  24% -
 .الجزائر 
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  مكان فرض الضریبة على أرباح الشركات:  
من قانون الضرائب المباشرة على أنه تؤسس الضریبة على أرباح الشركات  149تنص المادة        

  .بدلا من مقر شركتهم أو إقامتهم الرئیسیة  باسم الاشخاص المعنویین
یجب على كل شخص معنوي لیس له إقامة بالجزائر ویحقق فیها مداخیل وفق الشروط الواردة في المادة 

من قانون الضرائب المباشرة أن یعین لدى الإدارة الجبائیة ممثلا بالجزائر ومؤهلا قانونیا لأن یلتزم  137
یخضع لها الأشخاص المعنویین الخاضعون للضریبة على أرباح الشركات وأن بالقیم بالإجراءات التي 

  .یدفع هذه الضریبة عوض الشخص المعنوي 
وان تعذر ذلك فإن الضریبة على أرباح الشركات والغرامات المرتبطة بها عند الإقتضاء یدفعها الشخص 

  .الذي یتصرف باسم الشخص المعنوي الذي لیس له اقامة بالجزائر 
 عفاءات والتخفیضات الإ:  

  :  IBSتعفى من الـ 
أرباح المشاریع والأنشطة التي تدخل ضمن الإستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم  -

تشغیل الشباب أو الصندوق لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمین على البطالة 
سنوات إذا كانت  6لمدة إلى سنوات إبتداءا من مدة الإستغلال ، تدفع هذه ا 3من إعفاء لمدة 

الأنشطة الممارسة في المناطق التي یجب ترقیتها وتمدد إلى سنتین عندما یوظف المستثمر 
  .عمال بصفة دائمة 3على الأقل 

  التخفیضات:  
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  173و 172مكرر و  147و  147هي محددة في المادة 

  :النقاط التالیةالمماثلة حیث یمكن ذكرها في 
یتم خصم فوائض القیمة الناتجة في التنازل عن الأملاك التي هي جزء من أصول المؤسسة  -

سواءا كانت قصیرة أو طویلة الأجل حیث تحدد فوائض القیم قصیرة الأجل من التنازل بحسب 
یتم من الربح الخاضع للضریبة أما فوائض القیم الطویلة الأجل التي   % 70مبلغها في حدود 

من الربح الخاضع   % 35سنوات والتي یحسب مبلغها في حدود  3التنازل عنها لأكثر من 
  .للضریبة 
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  :تمارین
 : 01تمرین 

دج وهذا خلال سنة  1000000حققت مؤسسة تمارس نشاط بیع المكیفات الهوائیة ربحا جبائیا یقدر ب 
2020 :  

 .المستوجبة على هذه المؤسسة قم بتحدید مبلغ الضریبة على ارباح الشركات  -

 :  02تمرین  

حققت مؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة ربحا جبائیا من نشاط مختلط یتمثل في انتاج 
دج حیث سمحت المحاسبة المنفصلة لهذه  2000000وصیانة المواد الكهرمنزلیة ربحا جبائیا  یقدر ب 

  دج 1200000لیة الانتاج حیث قدر ب المؤسسة من تحدید الربح الخاص بعم

  .قم بتحدید مبلغ الضریبة المستوجبة على ارباح الشركات المستوجبة على هذه المؤسسة  -

 

  : 03تمرین 

دج حیث سمحت  3000000یقدر ب  2018حققت مؤسسة تمارس نشاط الاستراد ربحا محاسبیا خلال سنة 
  :عملیة المراقبة بملاحظة النقاط التالیة 

  .دج كمصروف متعلق بشراء لوازم شخصیة لعائلة المسیر  100000المحاسبي ل التسجیل -
دج تم اقتناؤها بتاریخ 200000التسجیل المحاسبي لاهتلاكات متعلقة بسیارة سیاحیة بقیمة  -

01/01/2020 . 
 .هدیة  30دج للوحدة الواحدة مع العلم أن عدد الهدایا 700التسجیل المحاسبي لهدایا بقیمة  -
 دج1500000المحاسبي لاعانة منحت لجمعیة المعوقین بقیمة التسجیل  -

 :المطلوب
قم بتحدید الربح الجبائي و مبلغ الضریبة على أرباح الشركات المستوجبة مع العلم ان المؤسسة حققت خسارة 

  .دج200000تقدر ب  2017خلال سنة 
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  :الحل

  :01التمرین 

IBS= 1 000 000*0.26=260000DA  

  

  :02التمرین 

  الضریبة المتعلقة بنشاط الانتاج

IBS= 1 200 000*0.19=228000DA  

 الضریبة المتعلقة بنشاط الصیانة

IBS=800000*0.26=208000DA 

Total IBS=228000+208000=436000DA 

  :03التمرین 

  

  التخفیضات –الاستردادات + الربح المحاسبي =الربح الجبائي 

  .ادماجها دج غیر متعلقة بنشاط المؤسسة یعاد100000 -
 .یعاد ادماجها 2020دج متعلقة بسنة 200000 -
 دج6000=30*دج 200دج للوحدة یتم إدماج 500الهدایا یسمح بخصم  -
 دج500000یعاد إدماج 2018دج سنة 1000000الإعانات یسمح بسقف  -
 .خسارة السنوات السابقة یتم تخفیضها -

 دج3606000=200000-500000+6000+200000+100000+3000000=الربح الجبائي 
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  IBS=3606000*0.26=937 560DA 

  
  الرسم على النشاط المهني ):T.A.P(1 

ى رقم الأعمال المحقق یعتبر الرسم على النشاط المهني ضریبة من الضرائب المباشرة التي تفرض عل    
و ذلك بإدماج كل من  1996جانفي لسنة  1أنشئ هدا الرسم بموجب قانون المالیة في  .في الجزائر

الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الرسم على النشاط غیر التجاري في رسم واحد یسمى الرسم 
  2.على النشاط المهني

ویفرض  الرسم على النشاط المهنیعلى الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین یمارسون نشاط صناعي أو 
اعي النتیجة المحققة من طرف المؤسسة بحیث لا یراعي حالة المؤسسة أو لا یر . تجاري أو غیر تجاري 

و في هذا المجال . المكلفة بالضریبة أي أن المكلف مطالب بدفع هذه الضریبة سواء حقق ربح أو خسارة 
  : من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على ما یلي 217تنص المادة 

  :3یستحق الرسم على النشاط المهني بصدد
و . یة التي یحققها المكلفون بالضریبة الذین لدیهم في الجزائر محلا مهنیا دائماالإیرادات الإجمال - 1

ما . یمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي في صنف الإرباح غیر التجاریة 
  .عدا مداخیل المسیرین الحائزین على الأغلبیة في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

ي یحققه في الجزائر المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحه رقم الأعمال الذ - 2
أو الضریبة على أرباح . للضریبة غلى الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الصناعیة و التجاریة 

  . الشركات 
 العملیات المستفیدة من نظام فرض الضریبة على هامش الربح التي ینجزها بائعوا السلع المنقولة و - 3

  .مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال  183ما شابهها المذكورة في المادة 
التي . بقصد برقم الأعمال مبلغ الإیرادات المحققة عل جمیع عملیات البیع أو الخدمات أو غیرها  - 4

تدخل في إطار النشاط و تستثنى العملیات التي تنجزها الوحدات من نفس المؤسسة فیما بینها من 
  .تطبیق الرسم على النشاط المهني مجال 

و یؤسس فرض الرسم على النشاط المهني على المبلغ الإجمالي للمداخیل المهنیة الإجمالیة أو رقم 
  .الأعمال بدون رسم على القیمة المضافة عندما یتعلق الأمر بالخاضعین لهذا الرسم المحقق خلال سنة 

  : یلي ویحدد معدل  الرسم على النشاط المهني كما   
                                                             

  219المادة     ،مرجع سابق ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1
  132ص.  2007. الجزائر . حمیدة بوزیدة، التقنیات الجبائیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة  2
  2012من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  لسنة  217المادة  3
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  .بدون الاستفادة من التخفیضات بالنسبة لنشاطات الإنتاج   % 1 -
  %25مع تخفیض بنسبة . فیما یخص نشاطات البناء و الأشغال العمومیة و الري   % 2 -
  .بالنسبة للنشاطات الخاصة بالنقل عن طریق الأنابیب للمحروقات  % 3 -
  .بالنسبة للنشاطات الأخرى% 2 -
  على النشاط المهنيالحادثة المنشاة للرسم :  
  .من التسلیم القانوني أو المادي للبضاعة  : بالنسبة للمبیعات -  
  .من القبض الكلي أو الجزئي للثمن  : بالنسبة للأشغال العقاریة -  
  .من القبض الكلي أو الجزئي للثمن  : بالنسبة لتأدیة الخدمات -  
 التخفیضات الممنوحة في الرسم على النشاط المهني:  

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة یستفید الخاضعین للرسم على  219حسب المادة      
       : النشاط المهني بتخفیضات بنسب مختلفة و ذلك حسب طبیعة العملیات المختلفة و یتضح ذلك فیما یلي

  نشاطات الاشغال العمومیة والري % 25یستفید من تخفیض قدره  -
  :% 30یستفید من تخفیض قدره  -
  .مبلغ عملیات البیع بالجملة  -
  % 50مبلغ عملیات البیع بالتجزئة المتعلقة بمواد یشتمل سعر بیعها بالتجزئة على ما یزید عن  -

  .من الحقوق غیر مباشرة 
  50یستفید من تخفیض قدره %  :  

  : مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة بالأدویة بشرط أن  -
جانفي  15المؤرخ في  31- 90مصنفة ضمن المواد الإستراتجیة ینص علیه المرسوم التنفیذي تكون  - 1

1996.  
  .% 30و   % 10و أن یكون معدل ربح البیع بالتجزئة یتراوح بین  - 2
  75یستفید من تخفیض قدره %  :  

  .مبلغ عملیات البیع بالتجزئة للبنزین الممتاز و العادي و المازوت   -
  1.التخفیضات المنصوص علیها أعلاه غیر تراكميإن امتیاز 

یمنح تجار التجزئة الذین لهم صفة عضو جیش التحریر الوطني أو المنظمة المدنیة لجبهة   -
  .من رقم الأعمال الخاضع للضریبة   % 30التحریر الوطني و أرامل الشهداء تخفیضات بنسبة 

. الأولیتین من الشروع في مباشرة النشاط غیر انه یستفید من هذا التخفیض السابق سوى السنتین 
  .المكلفون بالضریبة الخاضعون لنظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي

                                                             
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة معدلة 219المادة 1
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أعلاه إلا بالنسبة لرقم  219لا تمنح التخفیضات المشار إلیها في المادة  : مكرر 219المادة : ملاحظة
  1.الأعمال غیر المحقق نقدا

  الإعفاءات 
  : 2قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة یعفى ما یليمن  220حسب المادة     

دج إذا تعلق الآمر بالمكلفین بالضریبة الذین تتعلق نشاطاتهم  80000رقم الأعمال الذي لا یتجاوز  - 1
دج إذا تعلق  50000و . ببیع البضائع أو المواد و اللوازم والسلع المأخوذة أو المستهلكة في عین المكان

  .مكلفین بالضریبة الناشطین في قطاع الخدمات الآمر بال
و للاستفادة من هذا الامتیاز ینبغي على الأشخاص الطبیعیین أن یمارسوا بأنفسهم دون مساعدة أي 

  .شخص أخر
مبلغ عملیات البیع الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من قبل میزانیة الدولة أو التي  - 2

  .تستفید من التعویض 
مبلغ عملیات البیع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد و المبالغ الموجهة للتصدیر بما في ذلك كافة  - 3

  .عملیات المعالجة قصد إنتاج المواد البترولیة الموجهة مباشرة للتصدیر
فیذي مبلغ عملیات البیع بالتجزئة و الخاصة بالمواد الإستراتیجیة المنصوص علیها في المرسوم التن - 4

المتضمن كیفیات تحدید أسعار بعض المواد و الخدمات الإستراتیجیة  1996جانفي  15في  31-96رقم 
  . % 10عندما تفوق حدود الربح بالنسبة للبیع بالتجزئة نسبة 

  .الجزء المتعلق بتسدید القرض في إطار عقد الاعتماد الایجاري المالي  - 5
مكرر من  138اء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة العملیات المنجزة بین الشركات الأعض - 6

  .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 
  .المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السیاحیة و الفندقیة و الإطعام المصنف و الأسفار - 7
  : من الإعفاءات لدینا أیضا* 
مستثمر و المستفید من إعانة الصندوق الوطني لتشغیل الشباب تنفیذ الأنشطة التي یقوم بها شباب ال -

  .سنوات ابتدءا من تاریخ الشروع و الاستغلال  3من إعفاء كامل من الرسم لمدة 
سنوات ابتدءا من تاریخ الشروع و الأشغال إذا كانت هذه الأنشطة  6كما تجدد مدة الإعفاء لمدة  -

  . تمارس في مناطق یجب ترقیتها 
  
  

                                                             
  2009م لسنة .من ق 17مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة معاد احداثها بموجب المادة  219المادة  1

.2012ون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة من قان 220المادة   2 
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 ریح المتعلق بالرسم على النشاط المهنيالتص:  
على المكلفین بالضریبة الجدد أن یكتتبوا أو یرسلوا إلى مفتشیة : 1)بالوجود(التصریح بدایة النشاط  -1

یوما من بدایة النشاط  30الضرائب التابعین لها إقلیمیا تصریحا بالوجود أو بدایة النشاط في اجل أقصاه 
باسم المكلف لدى المفتشیة حیث تقوم الإدارة الجبائیة بتحدید رقم المادة و و من اجل فتح ملف جبائي 

  .الرقم الجبائي المكلف به بالضریبة
تقوم بتقدیم التصریحات برقم الأعمال حیث تقدم الوثیقة : التصریحات الدوریة لرقم الأعمال -2

GN50A شهري كما في النظام  بالنسبة للخاضعین للرسم على النشاط المهني و تكون إما بتصریح
و تسدد . یوم الأولى التي تلي شهر النشاط  20الحقیقي و تسلم إلى مصلحة قباضة الضرائب في 

  .فیه الضرائب و الرسوم في فترة النشاط
 GN11تكون التصریحات السنویة عن طریق المیزانیة الجبائیة و السلسلة : التصریحات السنویة -3

  . ماي  من السنة الثانیة من النشاط  01قیقي و ذلك قبل بالنسبة للخاضعین للنظام الح
یؤسس الرسم على النشاط المهني فورا في حالة التنازل أو  : التصریح بإیقاف النشاط أو الوفاة -4

التوقف عن ممارسة النشاط أو المهنة و تلك على أساس الإیرادات التي لم تخضع للرسم فیها الدیون 
  .المكتسبة و غیر المحصلة 

كلف و إذا لم یقدم الم. أیام تصریح  10یتعین على المكلفین بالضریبة أن یرسلوا للمفتشیة في اجل 
و إذا دعي لتقدیم الوثائق و الإثباتات . بالضریبة المعلومات و التصریح المشار إلیها أعلاه 

. أیام الموالیة لاستلام الإشعار المرسل إلیه  10الضروریة لدعم تصریحه و امتنع عن تقدیمها في 
و یضاف بنسبة لهذا الغرض یحدد مبلغ الإیرادات الخاضع للرسم على النشاط المهني بصفة تلقائیة 

25 %.  
یجب على الأشخاص الذین یقومون بعملیات خاضعة للرسم أن  : G50التصریح في الوثیقة  -5

یوما من كل شهر أو فصل الموالي تصریحاتهم الخاصة لرقم الأعمال المحقق من  20یرسلوا قبل 
ح في یوم طرفهم إلى قابض الضرائب على مستوى مفتشیة الضرائب و إذا لم ینقضي اجل التصری

 . عطلة  قانونیة فان الأجل یمدد إلى الیوم الذي یلیه 
 
 
 
 
 

                                                             
  137ص ،مرجع سابق ،دة بوزیدة حمی1
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  :تمارین
 :01تمرین 

یقدر ب  2020حقق شخص یمارس نشاط البیع بالجملة رقم اعمال خارج الرسم خلا ل شهر جانفي 
  .دج حیث عملیة القبض عن طریق شیك 3000000

  قم بحساب مبلغ الرسم على النشاط المهني المستوجب
  :02تمرین 

قامت مؤسسة تمارس نشاطا مختلطا یتمثل في الاشغال العمومیة والدراسات بتحقیق خلال شهر 
  :مقبوضات كما یلي 2020جانفي 

  دج2000000=رقم أعمال الأشغال العمومیة خارج الرسم 
  دج1000000=رقم أعمال الدراسات خارج الرسم         

  :المطلوب
  النشاط المهني المستوجبقم بحساب مبلغ الرسم على 

  :الحل
  :01تمرین 

  %30تستفید عملیة البیع بالجملة من تخفیض قدره 
TAP=3 000 000*0.7*0.02=42 000 DA  

 :02تمرین 
 

TAP=2 000 000 *0.75*0.02+1 000 000*0.02=30 000DA  
  

  
 العقاري الرسم ):TF ()1(  

العقارات المبنیة و غیر المبنیة و هذه الضریبة تجبى لحساب البلدیات فقط و هي ضریبة تمس 
 ناتج من الضریبة فرض أساس ینتج. بالتالي فكل ما یتعلق بالمنقولات فهو غیر خاضع لهذه الضریبة

مع اجراء  للضریبة الخاضعة المساحة في المبنیة، للملكیة متر مربع لكل الجبائیة الإیجاریة القیمة
 % 25على ان لا یتجاوز  %2تخفیض یقدر ب

  : معدل بتطبیق الرسم یحسب

                                                             
  261قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مرجع سابق المادة 1
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 الإستعمال ذات المبنیة للملكیات بالنسبة أنه الكلمة غیر معنى بأتم المبنیة بالنسبة   للملكیات   %3* 
 وغیر التنظیم طریق عن المحددة المناطق في والواقعة الطبیعین الأشخاص  طرف من المملوكة السكني
  10 % قدره مضاعف لمعدل تخضع الكراء، طریق عن أو وعائلیة شخصیة بصفة سواء مشغولة

  :المبنیة للملكیات ملحقات تشكل التي أما الأراضي
  2 م 500 تساوي أو مساحتها تقل عندما  5 %*
  2 م 1000 تساوي أو وتقل 2 م 500 مساحته تفوق عندما% 7*
  21 م 000 1  مساحته  تفوق عندما10%*
  
 )2(: رسم التطهیر*

البلدیات التي لها مصالح نقل القمامة و التصریف الصحي، فكل مواطن و هو الآخر یجبى لحساب 
و یستفید من هذه الأشیاء فهو خاضع  لهذا الرسم أما الذي ) إلخ ......سكن، محل تجاري( یملك عقار 

  .لا یستفید من هذه الأشیاء فهو معفى
 الذي المستأجر الرسم یتحمل . أو المنتفع لمالك باسما المنزلیة القمامات برفع خاص رسم سنویا یؤسس
  :)3("كمایلي الرسم مبلغ تضامنیة یحدد بصفة سنوي الرسم بدفع لمالك معا یكلف أن یمكن

  سكني؛ استعمال ذي محل كل على . دج2000دجو1500ما بین  -
ما  أو حرفي أو تجاري أو مهني استعمال ذي محل كل على. دج 14.000 دجو4000ما بین  -

  شابهه
  والمقطورات؛ للتخییم مهیأة أرض كل على. دج 25.000 و دج 10000 مابین -
 حرفي أو صناعي،أو تجاري استعمال ذي محل كل على. دج 132.000 و دج 22.000 مابین -

  . المذكورة أعلاه الأصناف تفوق النفایات من كمیة ینتج ماشابهه، أو
 الثروة على الضریبة :  

 هذه ومن معفاة، المعنویة الأشخاص وبالتالي فقط، الطبیعیین الأشخاص على مفروضة ضریبة هي    
  :  مایلي الأملاك

                                                             
 261نفس المرجع السابق المادة 1
  266نفس المرجع المادة 2
  267 نفس المرجع المادة3
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  )السیارات الفخمة ، سفن النزهة ، الطائرات السیاحیة ، خیول السباق ( الأموال المنقولة  -

  ) .الأراضي و الحدائق ( و غیر مبنیة ) الفیلات ( المبنیة  -: الأملاك العقاریة -
التي تفرض علیها هذه الضریبة باعتبارها ضریبة تصریحیة  یوضح قیمة الأملاك) 5(و الجدول رقم 

  .تصاعدیة 
  

  السلم التصاعدي لنسب الضریبة  على الثروة: الجدول                     
 )دج (قسط القیمة الصافیة من الأملاك الخاضعة للضریبة  %النسبة 

 دج   100 000 000یقل عن أو یساوي  0
 دج  150 000 000الى  100 000 001من  0.15
 دج250 000 000الى  150 000 001من  0.25
 دج 350 000 000الى 250 000 001من  0.35
 دج  450 000 000الى  350 000 001من  0.5

 دج 450 000 000تفوق  1
  281المصدر وزارة المالیة المدیریة العامة للضرائب قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 

 
  الضریبة الجزافیة الوحیدة:  

حیث شهدت هذه الضریبة عدة تغییرات منذ انشاءها ویخضع  2007تم انشاؤها بموجب قانون المالیة     
دج 15000000هم لالاشخاص الطبیعیین الذین یتعدى رقم اعما 2020لهذه الضریبة وفق قانون المالیة 

  :1ویستثنى منها النشاطات التالیة
  ؛الترقیة العقاریةنشاطات -
  ؛نشاطات استراد المواد الموجهة مباشرة للبیع -
  ؛نشاطات البیع بالجملة -
  ؛العیادات المصالح الطبیة -
  ؛المطاعم والفنادف المصنفة -
  ؛نشاط الاشغال العمومیة -

 :ویطبق معدلین 
  .بالنسبة لنشاط البیع والانتاج 5% -

                                                             
 .282المادة  2020قانون الضرائب المباشرة 1
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  .بالنسبة لباقي النشاطات 12% -
  :والرسوم على رقم الاعمال الضرائب غیر المباشرةقانون  -2

  الرسم على القیمة المضافة: 
عن  المباشرة غیر الجبایة تبسیط إلى أساسا یهدف كان المضافة القیمة على الرسم نظام وضع إن

اعتبر  طالما الذي (TUGP. TUGPS)في  والمتمثل السائد الأعمال رقم على الرسم نظام إلغاء طریق
المباشرة  غیر للجبایة مشابهة المحلیة المباشرة غیر الجبایة جعل إلى وأیضا الحدیث، اللاقتصاد مخالف

 أحدث لقد .السوق اقتصاد في الجزائري الاقتصاد إدماج من والتمكن لمعاملات نطاقا وتسهیل الخارجیة
 هذا بها یتمیز التي الكبیرة في النظام الضریبي فالبساطة التطور من الكثیر المضافة القیمة على الرسم
 رقم على الرسم لنظام مصحح اعتبر كعامل فقد إدارته فعالیة مدى تبرز القدیم النظام إلى نسبة الرسم

 كان المضافة القیمة على الرسم الضریبیة فوضع الإدارة مستوى على أو المؤسسة الأعمال على مستوى
نعاش إلى تطویر أساسا یهدف ٕ  نظاما بتطبیق الاستثمار تكالیف خفض طریق عن الوطني الاقتصاد وا

 الأجنبیة المؤسسات مع تنافسیة وضعیة في الجزائریة المؤسسات جعل إلى المالیة، وأیضا لاسترجاعات
 الرسم نظام فان هذا كل ورغم لكن. المضافة  القیمة على الرسم من المنتجات المصدرة إعفاء خلال من

   .الجوانب بعض من علیه یعاب فلازال الكامل بالنجاح یحض لم من ا لضرائب كغیره الأعمال رقم على
یؤدي إلى )   TVA(مباشرة حیث أنه كل رفع في  ویعتبر الرسم على القیمة المضافة  ضریبة غیر 

زیادة في الأسعار و العكس صحیح و المستهلك الأخیر هو الذي یتحمل هذه الضریبة دائما، و یخضع 
  : لهذا الرسم

 المنتجون.  
 بائعو الجملة .  
 المستوردون .  
 بائعو التجزئة .  

  : 1اما معدلات الرسم على القیمة المضافة  هي
  یخضع لهذا المعدل.و % 9 معدل مخفض* 

 الكهربائیة والطاقة الطبیعي بالغاز والمتعلقة والغاز الكهرباء مؤسسة بها تقوم التي العملیات. 
 التنظیم طریق عن قائمتها ددتح يالت التقلیدیة الحرف بأنشطة المتعلقة المنتجات. 
 والمنوعات والعروض والسیرك الموسیقیة والحفلات والبالي المسرحیة العروض. 
 أنواعها بمختلف المسلیة والعروض والألعاب. 
 خدمة الإقبال على الانترنت. 

                                                             
  23وزارة المالیة المدیریة العامة للضرائب قانون الرسوم على رقم الاعمال المادة 1
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 الدولة من المعتمدة التكوین مؤسسات تقدمها التي التكوین خدمات. 
  وتخضع له باقي النشاطات الاخرى 19%معدل عادي * 

 2: یطبق الرسم على القیمة المضافة على العملیات الخاضعة للضریبة وجوبا و المتمثلة في
 .للرسم الخاضعین طرف من المنجزة حرفي أو تجاري أو صناعي بنشاط المتعلقة العملیات -
 .التأمین وشركات البنوك تنجزها التي العملیات -
 .حر نشاط ممارسة عن المحققة العملیات -
 .لها مماثلة أخرى ومشروبات الخمور أو بالكحول الخاصة المبیعات -
 .العملیات المتعلقة بالإشغال العقاریة -
 .بالجملة البیع شروط حسب المبیعات -
 التجزئة تجارة وكذا المتعددة التجارة أنشطة و الكبرى المساحات بها تقوم التي البیع عملیات -

 .الجزافي للنظام الخاضعون بالضریبة المكلفون بها یقوم التي العملیات باستثناء
 من قانون الرسم على رقم الأعمال، یمنح 03حسب المادة :العملیات الخاضعة للرسم اختیاریا 

یقع نشاطهم ضمن العملیات الموجهة للتصدیر، و العملیات المحققة  الاختیار للأشخاص الذین
 .نظام الشراء بالإعفاء الشركات البترولیة، الحق في طلب: لفائدة

  الوعاء الضریبي(الأساس الخاضع للضریبة:( 
ثمن البضائع أو الإشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاریف و : یشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم

 .الحقوق و الرسوم، باستثناء الرسم على القیمة المضافة ذاته
 :01تمرین

  دج1000000ب  یقدرHTخارج الرسم أعمالحققت مؤسسة تمارس نشاط البیع بالجملة رقم 

  TVA=19%معدل  أنقم بحساب الرسم على القیمة المضافة علما 

 :02تمرین 

قامت مؤسسة تمارس نشاط اداء الخدمات تحصلت على مقبوضات متعلقة بفاتورة سابقة خلال شهر 
  )TTC(دج1250000= 2020جانفي 

  TVA=19%معدل علما أن قم بتحدید مبلغ الرسم على القیمة المضافة المستوجب 

 :03تمرین 



مفاهیم حول القانون الضریبي: الفصل الأول  
 

31 
 

دج 5000000یقدر ب  2020حققت مؤسسة كمال للاستیراد رقم أعمال خارج الرسم خلال شهر جانفي 
  وخلال نفس الشهر قامت بالعملیات التالیة

  دج عملیة الدفع عن طریق شیك700000شراء سلعة بقیمة  
 دج عملیة الدفع نقدا120000مستلزمات بقیمة  شراء 
  دج عملیة الدفع عن طریق شیك1000000شراء سیارة سیاحیة بقیمة 

كورة ذالمبالغ الم قم بتحدید مبلغ الرسم على القیمة المضافة المستوجبة خلال شهر جانفي مع العلم ان
 .خارج الرسم

  :الحل

  :01التمرین 

TVA=1 000 000*0.19=190 000DA  

 :02تمرین 

PHT= 1 250 000/1.19=1 050 420 DA 

TVA=1 050 420*0.19=199 580 DA 

 :03تمرین 

TVA(vente)=5 000 000 *0.19=950 000DA  

TVA(achat)=700 000*0.19=133 000DA 

TVA(du)=950 000-133 000=817 000DA 
دج 100000عدى رقم أعمالها حیث لا نستطیع استرجاع الرسم المتعلق بالفواتیر المدفوعة نقدا التي یت

 والرسم الناتج عن اقتناء السیارات السیاحیة

 :TIC)(الرسم الداخلي على الاستهلاك 
  :مجال التطبیق -
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 ).الجعة، السجائر، السیجار،التبغ، الكبریت، التبغ(یطبق هذا الرسم على المواد التالیة 
  :أساس فرض الضریبة و النسب المطبقة -

 :و العلب بالنسبة للكبریت، أما القیم فتحسب كما یلي الهیكتولتر أو الكلغیحسب الرسم حسب 
 .كلغ/ دج1040000: التبغ الأسود -
 .كلغ/ دج00.01260: التبغ الأشقر -
 .كلغ/ دج 001470: السیجارة -
 .كلغ/ دج00620:تبغ التدخین -
 .كلغ/ دج00710:تبغ للنشق و المضغ -
 .عود 40توي كل واحدة على علبة تح 100لكل /دج26: الكبریت -
 :الرسم على المنتوجات البترولیة* 

كما تحسب قیمة المنتوجات .یطبق هذا الرسم على البنزین و غاز أویل و غاز البترول السائل الوقود
 :التالیة الخاضعة للرسم الموجهة للاستهلاك، أما التعریفات المطبقة فتحسب بالكیفیة

 .هكتلر/دج1: البنزین الممتاز -
 .هكتلر/ دج1: البنزین العادي -
 .هكتلر/ دج1: البنزین الخالي من الرصاص -
  .هكتلر/ دج1: غاز أویل و البترول السمیع -

یحتوي هذا القانون على نوع من الأنواع الكبرى للضرائب ، و حقوق التسجیل : قانون  التسجیل  -3
  : ومیة و هي متعلقة بما یليهي ضریبة مفروضة على بعض العملیات التي تتم في الحیاة الی

  مثل البیوع ) بمقابل ( نقل الملكیة یعوض.  
  نقل الملكیة ، بدون عوض مثل الهبات ، التبادل.  
  نقل الملكیة بین الأحیاء مثل البیوع.  
  نقل الملكیة بعد الممات.  
  تأسیس شركة.  

  وتحدد نسبة الضریبة وفقا لقوانین و تشریعات النظام الضریبي 
نوع من أنواع الضرائب تحصل لصالح الخزینة یخضع لها  هي حقوق الطابع: قانون الطابع -4

جمیع الكتابات و العقود و الوثائق المسلمة من طرف السلطات العمومیة و هذه الوثائق سواء كانت 
نین محررة بالجزائر أو محررة في الخارج ، و مستعملة في الجزائر و تحدد نسبة الضریبة وفقا لقوا

  وتشریعات ضریبیة
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ع ین ضریبي في الجزائر جاء لیجمع جمهو عبارة عن احدث قانو : الجبائیة الإجراءاتقانون    
ضمن عدة محاور الاجراءات التي كانت موجودة في مختلف القوانین الضریبیة في قانون ضریبي واحد ت

    تخص عملیات الوعاء والتحصیل والمراقبة والنزاع الضریبي من الجانب القانون
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 :خلاصة

تستند الضریبة في فرضها على قوانین وتشریعات ومراسیم یلتزم كل مكلف بالضریبة تطبیقها والالتزام     
اذ یعتبر القانون الضریبي فرع من فروع القانون العام یتم بموجبه تنظیم  بها عند اداء مستحقاته الجبائیة

 .العلاقة بین المكلف و الادارة الضریبیة
  

تسعى الدولة الجزائریة في اجراء اصلاحات عمیقة مست احكامها الجبائیة وهذا باجراء عدة تعدیلات على 
خلال قوانین المالیة والمراسیم التشریعیة وهذا من  الجبائیة من قوانینها من اجل اعطاء اكثر فعالیة للادارة

اجل فك الغموض ما بین المكلف والادارة نظرا للعدد الهائل من الشكاوى التي تستقبله الادارة الجبائیة 
  .نظرا لغموض القوانین الضریبیة ولجوء المكلف الى مختلف الطعون الموجودة في القانون الضریبي

 



 

 

 المنازعات الضریبیة: الثانيالفصل 
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  :تمهید     

          

أعطى المشرع الجزائري الحق للمكلف في الطعن في القرارات الصادرة من الإدارة الجبائیة وهذا           
من اجل استرجاع حقوقه والدفاع عن نفسه،حیث یعتبر الطعن أمام الإدارة الجبائیة مرحلة إجباریة یجب 

  .المرور علیها قبل اللجوء إلى القضاء
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  الجبائیة ولجان الطعن الإدارة أمامالطعن : المبحث الأول

  الجبائیة الإدارة أمامالطعن  :الأولالمطلب 

  :تعریف المنازعة الضریبیة -1

 من حله یمكن والذي الضریبیة والإدارة المكلفین بین خلاف أي عن ینتج ما هي كل: الضریبیة المنازعة
ة إداریة خلال إجراءات  بعض فعادة ما یواجه فرض الضریبة من طرف الإدارة الجبائیة ،1أوقضائی

 احترام وعدم التشریعیة النصوص فقد یكون هذا الخلاف متعلق بتطبیق.الخلافات مع المكلفین بأدائها
الإجراءات، أو یكون ناتجا عن أخطاء في معدلات فرض الضریبة، كما یمكن أن یكون  هذا النزاع ناتج 

ارة الجبائیة في تحدید الوعاء الخاضع للضریبة، فكل ما یتعلق بالضریبة ابتداء عن تعسف من طرف الإد
  .من تحدید الوعاء إلى غایة التحصیل قد ینشب عنه نزاع مع الإدارة الجبائیة 

  :عناصر النزاع الضریبي: الفرع الثاني

  :2لا یمكن التكلم عن نزاع ضریبي إلا بوجود ثلاثة عناصر تتمثل في

 بناءا وتحصیلها الضریبة دین بتحدید تقوم التي فهي النزاع في طرفا الضریبیة الإدارة تكون أن وجوب -
 .الضریبیة التشریعات تقتضیه ما على

 الرجوع یتم بحیث القائمة، الضریبیة المنازعة في للفصل التطبیق واجب الضریبي التشریع یكون أن  -  

 .آخر قانون ذلك في یشاركه أن شيء في الأمر من یغیر ولا إلیه

 دین تحدید في تأثیر لها یكون التي الضریبیة الأعمال من بعمل الضریبیة المنازعة ترتبط أن -
  الضریبة

  .الدولة خزینة إلى المكلفین ذمة من قیمتها وتحصیل الضریبة وربط المكلفین حصر كعملیات    

  
                                                             

-2012القاهرة، لعربیة، النهضةا دار الاتفاق، بطریق ىالدخل عل الضریبیة المنازعة إنهاء :العال عبد فرج فریز عثمان، خیري1
  .08ص ،2013

ثباتها الضریبیة الدعوى فوضیل، كوسة2 ٕ   .09ص ،2010الجزائر، هومة، دار الدولة، مجلس اجتهادات ضوء في وا
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  :أسباب النزاع الضریبي: الفرع الثاني

 عدة أسباب، فقد تكون هذه الأسباب متعلقة بالتشریع الجبائي و الإدارة الجبائیة،یعود النزاع الضریبي إلى 
  .أو قد تكون هذه الأسباب ذهنیة متعلقة  بعقلیة المكلف

  الجبائیة الإدارةو بائي جمتعلقة بالتشریع ال أسباب -1

 إلى ضریبيال التشریع نصوص التعدیلات والغموض والتعارض الموجود في أحكام عادة ما تؤدي كثرة
والمكلف،باعتبار أن التغییرات  الضریبیة الإدارة بین متضاربة وتفسیرات فتح المجال  لوجود تأویلات

 الضریبي أكثر غموضا ،سواء النظام تجعل الضریبي التشریع مجال تحدث في التي الدائمة والمستمرة
یؤدي الى نشوب خلاف بین معدلاتها، الشىء الذي  أو الضرائب تعلق الأمر بتعدیلات تمس أحكام

  .تلعب دورا هاما في الحد من النزاعات القانونیة فالصیاغة.الادارة الضریبیة و المكلف

لتفسیرات متضاربة بین الادارة  االمجال یفتح الضریبیة، النصوص التشریعیة كما أن التناقض في   
  :1اثنین شكلین والمكلف  و یمكن أن یأخذ  هذا التناقض

وهو الذي یقع بین نصین ضریبیین ضمن نفس  للنصوص، الداخلي لتعارض علیها یطلق:الأولالشكل  -
 .الضریبیة الإدارة یئات صلاحیاته في تداخل نتیجة هذا ینشأ القانون الضریبي،

ویكون هذا ما بین نظامین ضریبیین مختلفین،  للنصوص الخارجي لتعارض علیها یطلق :الشكل الثاني -
 نفس على بالضریبة ضریبیة تدعى  بالازدواج الضریبي، أي یدفع  المكلف ظاهرة إلى یقودنا ما وهذا

 القوانین بین عدم  وجود  تنسیق نتیجة یحدث وهذا  ضریبیة إدارة من لأكثر مرة من أكثر الوعاء
 .بمبدأ السیادة الضریبیة لدولةا تمسك وكذا دولة من لأكثر الضریبیة

 على تقع التي التنفیذیة الجبائیة دورا هاما في النزاع الضریبي، فهي تمثل السلطة الإدارةكما تلعب    
 فإن وبالتالي تطبیقه، وحسن القانون حمایة بما یكفل السلیم عبء وضع القوانین موضع التطبیق عاتقها

 سلامة من التي تطبقه ،والتحقق بفضل ،الإدارة إلا قیمة له كون الات تصور النظام الضریبي الأحسن

                                                             
نعیم فهیم حنا، دور الهندسة الضریبیة في إعادة هیكلة النظام الضریبي في مصر، مؤتمر الهندسة الضریبیة لتشجیع الاستثمار  1

  .1، ص 1997 والخصخصة، أكادیمیة السادات للعلوم الإداریة، مصر،
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الجبائیة قویة  الإدارةفكلما كانت  .أخرى جهة من المكلفین حمایة لحقوق الدولة من جهة  وحقوق ذلك
 الجبائیة ضعیفة كلما زادت النزاعات مع المكلفین ، ویعود الإدارةكلما قل النزاع مع المكلف وكلما كانت 

  :ضعف الإدارة الجبائیة إلى سببین

ان رقي الإدارة الجبائیة لا یتحقق إلا بوجود الید العاملة  :الإدارة الجبائیةنقص الكفاءة لدى موظفي  -
  .1الكفیئة فتعاني غالبـیة  الدول  الـنامیة  من مشكـلة ندرة الـكفاءة لدى الموظفین

   فتعاني الادارة الجبائیة من نقص كبیر في الید العاملة الكفیئة  القادرة على مواجهة التغییرات             
العلمي و التكویني لأغلبیتهم  یساهم  المستوى و التعدیلات التي تحدث في التشریع الجبائي، فانخفاض

  .في ارتكاب اخطاء تؤدي الى نشوب خلافات ما بین الادارة و المكلف

  :الفساد الإداري والضریبي -

الانتشار لم  واسعة عالمیة ظاهرة و  الإداري الضریبي الفساد عد أخذت هذه الظاهرة  أبعادا خطیرة في
عبارة عن مجموعة النشاطات " تسلم منه البلدان المتقدمة و لا النامیة ویمكن تعریف الفساد ا على انه  

 الرسمي هدفه عن الجهاز انحراف ذلك إلى فعلا تؤدي والتي الحكومي، الإداري جهاز اخلال تتمد التي
 بأسلوب أم فردي بأسلوب كان و سواء مستمرة، أم متجددة بصفة ذلك كان سواء خاصة، أهداف لصالح
العامة أو  الخاصة   الخدمة صاحب یسلكه الذي السلوك ذلك "كما یعرف الفساد ا بأنه 2."منتظم جماعي
 الأعباء زیادة أو الاقتصادیة الموارد هدر خلال من الاقتصادي البناء في ضرر یفضي إلى إحداث والذي

  منافع تحقیق بقصد الموارد توزیع سوء أو الاقتصادي الأداء كفاءة خفض أو العامة على الموازنة
 الفساد  فیعتبر3 . " العامة المصلحة حساب على نقدیة أو كانت عینیة مادیة غیر او مادیة شخصیة،
 الضرائب دافعي حساب على مكاسب شخصیة تحقیق إلى یهدف الذي المالي الفساد أشكال أحد الضریبي

انتشار هذه   إذ ، أخرى جهة من الانفاق لتمویل الضریبیة الموجهة الإیرادات حساب وعلى جهة من
 أشكال أهم من الرشوة وتعتبر ظاهرة .به یستهان الظاهرة یعني  حتما ضیاع جزء من أموال الدولة لا

                                                             
. 159.، ص1987الإصلاح ، الدار البیضاء : الجزء الثاني  –صباح بعوش ، الضرائب المباشرة في المغرب  1 

       مرتضى نوري محمود،الاستراتیجیة العامة لمكافحة الفساد المالي و الاداري في العراق، المؤتمر العالمي حول النزاهة أساس الأمن       2
  .07،ص 2008والتنمیة، هیئة النزاهة ، العراق دیسمبر 

ي على تعبئة الإیرادات العامة في الجزائر، أبحاث المؤتمر الدولي حول تقییم اثار برام ج الاستثمارات العامة الولهي بوعلام ، اثر الفساد الضریب3
،جامعة سطیف، كلیة العلوم التجاریة والاقتصادیة  وعلوم )2014-2001(وانعكاساتها على التشغیل و الاستتمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

  تسییر
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الصمود أمام  على من الموظفین الكثیر قدرة عدم بسبب الضریبیة الإدارة على طغى الذي الإداري الفساد
الاستفادة من تخفیضات ضریبیة  قبل المكلفین كمقابل لمساعدتهم على من علیهم تعرض التي الإغراءات

  .إلى خسارة الدولة لأموال طائلة یؤدي ما ،وهو

  :ویعود الفساد الإداري إلى عدة أسباب تتمثل فیما یلي

  .انعدام أخلاقیات المهنة  لدى الموظفین   -

  .الحاكمة و اعتقاد أن هذه الأنظمة هي أداة للسیطرة والتسلطعدم الثقة في الأنظمة  -

  .ضعف الأنظمة الحاكمة وظهور الغموض في المعاملات الاقتصادیة -

  .الفساد بمحاربة السیاسیة القیادة اهتمام عدم -

 .تدني الأجور و نقص نظم الحوافز المادیة و المعنویة المعمول بها -

 والغموض كالتناقض الشكلیة والموضوعیة القانونیة الصیاغة عیوب ىعل تنطوي كثیرة وجود تشریعات -
 .فیما بینها  والتعارض والنقص،

  .ضعف المنافسة السیاسیة نتیجة لغیاب الدیمقراطیة وحصانة كبار المسؤولین من المتابعة والملاحقة -

  :متعلقة بالمكلف  أسباب -2

الواجبات الجبائیة المفروضة علیهم   إهمال إلىعادة ما یؤدي نقص الوعي الضریبي لدى المكلفین      
 الإدارةالجبائیة مما یتسبب في فرض ضریبة تلقائیة تفرضها  بالإدارةعدم الاعتراف  أوكعدم التصریح 

  :عدة معتقداتالجبائیة قد ینتج عنها نزاع ضریبي، ویعود نقص الوعي الضریبي لدى المكلفین الى 

یعتقد المكلفون أن هناك سوء استخدام للأموال من طرف الدولة فهذه الأموال تصرف في غیر  -
  .المجالات التي یراها المكلف بالضریبة مناسبة

أموالا كثیرة لا یستفید منها مباشرة ، فهو یعتبر الضریبة  أداة تستعملها  اعتقاد الشخصانه یدفع للدولة -
هب الشعب بطریقة غیر مباشرة،الشيء الذي الذي یدفعه لعدم التصریح الذي قد یؤدي الى الدولة لسرقة ون

 .تسویة الوضعیة الجبائیة للمكلف الذي تقبل اعتراضا من طرفه 
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 تدفع التي العوامل المهمة من الضریبي العبء ثقل یعتبر بحیث الضریبي، العبء بثقل الفرد شعور -
 مختلف في نشاطاتها واتساع الدولة دور  تطور أن فیه لاشك مما الضریبة، من التهرب إلى المكلفین
  كثیرا الأعباء هذه ولتغطیة الدولة، على المترتبة الأعباء أدى إلى زیادة والاجتماعیة الاقتصادیة المیادین

 یؤديالذي  الأمر الضریبیة، المعدلات ورفع الضرائب، من العدید لفرض نفسها مضطرة الدولة تجد ما
التملصمن    على مما یشجعهم بثقلها، إحساسهم زیادة و المواطنین على الضریبیة الأعباء زیادة إلى

  أدائها

،فتقوم الادارة الجبائیة باسترجاع حقوقه مع 1من الضریبة تهربهم تبرر التي الحجج إعطاء في والتفنن
  . فرض زیادات تؤدي الى وقوع خلافات مع المكلفین

مصطلح الاقتطاع الضریبي الذي یراه البعض مجرد  خسارة شخصیة لابد من تخفیضها أو سوء فهم  -
 .تفادیها كلما سمحت الفرصة بذلك

اعتقاد المكلفین بالضریبة بعدم شرعیة الضریبة في الإسلام لكونها لا   تستند على  منطلقات  عقائدیة  -
  .بعكس الزكاة التي تعتبر ركن من أركان الإسلام

  :اجراءات الطعن امام الادارة الجبائیة: لثالثالفرع ا

ي قبل اللجوء الى القضاء یعد الطعن امام الادارة الجبائیة اول مرحلة یجب ان یمر علیها المشتك    
، ویمر الطعن امام الادارة باجراءات تختلف حسب طبیعة الطعن المقدم فقد یكون هذا النزاع الاداري

لضریبة او قد یكون متعلق بعملیة التحصیل، حیث أن المكلف خاص بالوعاء الذي تفرض علیه ا
نما في التحصیل في حد ذاته أو في الإجراءات التي تم بها  ٕ بالضریبة لا یطعن في حساب الضریبة وا

 .التحصیل على أساس أن الإدارة الجبائیة لم تحترم هذه الإجراءات سواء كان التحصیل ودیا أو جبریا

ى الإدارة الجبائیة مرحلة إجباریة یجب ان یمر علیها المكلف بالضریبة قبل  أن ویمثل الطعن الأولي لد
في الشكوى  شروطا حتى  یلجأ إلى نوع آخر من الطعون أوان یلجأ للقضاء الإداري ، حیث یجب أن تتوفر

  :یتم قبولها  وتتمثل هذه الشروط في

                                                             
 . 381:ص،  2005،دار النھضة العربیة،مصر ،المالیة العامة والتشریع المالي  الضریبي علم،مھدي محفوظ   1
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  :تتوفر في الشكایة أنالشروط التي یجب : الفرع الرابع

تتوفر في  أنروط التي یجب الشالجبائیة على  الإجراءاتمن قانون  75 إلى 73نصت المواد من    
  :الشكایة حیث یجب

 .خاضعة لحق الطابع رر الشكاوى في ورق حر، و لا تكونأن تح -

أن تكون الشكاوى فردیة، غیر أنه یجوز للمكلفین الذین تفرض علیهم الضریبة جماعیا، وأعضاء  -
  1اص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة، أن یقدموا شكوى جماعیةشركات الأشخ

 مركز,الإدارة الولائیة للضرائب( ذكر الإدارة التي له حق التعامل معها والشكوى على مستواها    -
  ).مدیریة  كبریات المؤسسات,مركز الضرائب الجواري  ,الضرائب

سجلت تحتها هذه الضریبة، وفي الحالة التي لا تستوجب الضریبة  تبیان رقم المادة من الجداول التي -
  .وضع جداول، ترفق الشكوى بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع 

.یشترط على كل مشتكي أو صاحب طعن مقیم بالخارج أن یتخذ موطنا له في الجزائر -  

على الطعن، وفي حالة تقدیم ، و التوقیع بالید من طرف المشتكي 2ذكر الضریبة المعترض علیها  -
، وتقدیم الوكالة لا 3شكوى لحساب الغیر من طرف شخص آخر، یجب علیه أن یستظهر وكالة قانونیة

  :4یكون لازما في الحالات التالیة

 الورثة لحساب المتوفى.  
 المحامین المسجلین في نقابة المحامین، لحساب المكلفین بالضریبة.  
 ة الشركةالمصفي الذي یقوم بعملیة تصفی.  

  

  

                                                             
1/ 73:المادة:2016قانون الإجراءات الجبائیة   1 

  .89ص 2011، دارهومة ،الجزائر،الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجبائیةصالحي، العید2
  .75:قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، المادة  3

4Ministére des finance,direction générale des impots, Le Contentieux de l'Impôt, 2006, P.9 
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  :بالآجالالشروط المتعلقة : الفرع الخامس

ینبغي على المكلف بالضریبة احترامها من اجل تقدیم شكواه لدى الادارة  آجالاحدد المشرع الجبائي     
 الآجل مسألة فتعد. الجبائیة الإدارةیستلزم رفض الشكوى من طرف  الآجالالضریبیة، اذ عدم احترام هذه 

  :ویمكن أن نلاحظ نوعین من الآجال بالضریبة المكلف طرف من احترامها یجب هامة مسألة

  :الآجال العامة -1

من قانون الإجراءات الجبائیة على الآجال العامة لقبول الشكایة  72نصت الفقرة الأولى من المادة      
 حصول أو للتحصیل الجدول إدراج سنة تلي التي الثانیة السنة من دیسمبر 31،حیث تقبل الشكاوى قبل 

طوال هذه المدة  ما بضریبة یرفع شكواه المتعلقة أن یمكن للمكلف إذ لمضمون الشكوى، الموجبة الأحداث
 .حتى الیوم الأخیر من السنة الثانیة

  :العامة الآجال على الواردة الاستثنائیة الآجال -2

الخروج عن الإطار العام لتقدیم استثنى المشرع الجبائي بعض الحالات التي یستطیع المكلف       
  :الشكاوى وهذا مراعاة لبعض الحالات التي تتمثل في

 توجیه في الشكایة في حالة وجود خطأ لرفع القانونیة الآجال تنقضي :الإنذارات توجیه في ارتكاب خطأ *
 الإنذارات بالضریبة المكلف خلالها استلم التي السنة تلي التي الثانیة السنة من دیسمبر31 في الإنذارات
 .الجدیدة

الآجال الممنوحة للمكلف لتقدیم شكواه في هذه  نقضي :الضریبیة فرض في الضریبي والازدواج الخطأ *
 مفروضة ضرائب وجود من المكلف فیها تأكد التي السنة تلي التي الثانیة السنة من دیسمبر31 الحالة في

 مرة، من لأكثر الضریبة نفس فرض أو الخطأ طریق عن فرضها أو وغیر مؤسسة علیه

 رفع آجال تتحدد الحالات هذه ففي: للتحصیل جداول وضع الضریبة فیها تستوجب لا التي الحالة *
 حالة في الاقتطاعات فیها تمت التي تلي السنة التي الثانیة السنة من دیسمبر 31 غایة إلى الشكایة

 .الضریبة لقیمة المصدر من الاقتطاع على الاعتراض
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  :البث في الشكوىو  التحقیق: الفرع السادس

تقوم مدیریة الضرائب الولائیة أو مراكز الضرائب أو مدیریة كبریات الشركات  بتقدیم إشعار بالاستلام     
الشكایة في سجل  خاص،أین یتم مباشرة التحقیق في الشكوى  للمـشتكي عند تقدیمه للطعن، ویتم تسجیل

  .لجمیع الشروطبعد التأكد من استفائها 

 :الشكوى في التحقیق -1

بإرسال الشكایة إلى الجهة التي أصدرت الإنذار من اجل المباشرة في عملیة  للولایة الضرائب یقوم مدیر
التحقیق، إذ قد ترسل الشكایة سواء إلى المفتشیة أو إلى الأعوان الذین قاموا بعملیة الرقابة الجبائیة من 

ویعتمد المفتش في هذه الدراسة على الوثائق التبریریة المقدمة من طرف المكلف . اجل دراسة هذه الشكایة
والقوانین، و الملف الموجود بحوزته و بعد الانتهاء من هذه الدراسة یرسل مفتش الضرائب إلى مدیر 
الضرائب ملخص عن الشكایة المقدمة من طرف المشتكي و النتائج المتوصل إلیها لیقوم مدیر الضرائب 

  :لرد على المكلف  حیث یمكن أن یقوم مدیر الضرائب ب با

 في حالة عدم التأسیس القانوني لها بالضریبة، المكلف طرف من المقدمة الشكایة رفض. 
 وبالتالي إبراء ذمة المكلف من الدین الواقع على عاتقه الكلي للمشتكي التخفیض منح.  
 طلباته من جزء على المكلف بإجابة تقوم الضریبیة الإدارة أن أي جزئي، منح تخفیض.  

 :  الشكوى في البث-2

منح كذلك للإدارة آجال یجب ان لا  كما منح المشرع الجبائي آجالا للمكلف بالضریبة بتقدیم شكواه
 الشكوى في الجهة الناظرة حسب النزاعیة الشكوى في البث آجال تتجاوزها في دراسة الطعون، وتتحد

  :1مایليك الضریبة طبیعة حسب وكذلك

ویمدد الأجل إلى ) 6(تحدد المدة بستة أشهر: الشكوى التابعة لاختصاص المدیر الولائي للضرائب -
بالنسبة للقضایا محل نزاع التي تتطلب الرأي الموافق للإدارة المركزیة، و یقلص هذا ) 8(ثمانیة أشهر

بالضریبة التابعین  لنظام الضریبة بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفین ) 2(الأجل إلى شهرین 
  .الجزافیة الوحیدة

  
                                                             

.76:قانون الاجراءات الجبائیة ،المادة  1 
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الشكاوى التابعة لاختصاص رؤساء مراكز الضرائب و رؤساء المراكز الجواریة للضرائب تحدد المدة  -
  .أشهر ابتداء من تاریخ استلام الشكوى) 4(بأربعة

أشهر انطلاقا من تاریخ  )6(الشكاوى التابعة لاختصاص مدیریة كبریات الشركات تحدد المدة بستة  -
  .أشهر بالنسبة للقضایا التي تتطلب الرأي الموافق للإدارة المركزیة) 8(استلام  الشكوى، وتمدد إلى ثمانیة 

 ورئیس الضرائب مركز رئیسمن قانون الإجراءات الجبائیة للصلاحیات المخولة ل 77كما أشارت المادة 
للبث في الشكاوى وتتمثل هذه  ضرائب ومدیر كبریات الشركاتلل الولائي والمدیر للضرائب الجواري المركز

 1: الصلاحیات في
 

)  دج  20 000  000(إصدار قرارات نزاعیة في قضایا تقل أو تساوي مبالغها عشرون ملیون دینار  -
.من طرف  رئیس المركز الجواري للضرائب  

أو یساویها )دج 50 000 000( إصدار قرارات نزاعیة في القضایا التي یقل مبلغها خمسین ملیون -
) دج 50 000  000(وكذا في طلبات استرداد دیون على الرسم على القیمة المضافة التي یقل مبلغهاعن

.من طرف رئیس مركز الضرائب   
 

من قانون  79بالنسبة لمدیر الضرائب للولایة فهو یفصل في القضایا مهما كان مبلغها غیر أن المادة  -
 تفرض علیه الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزیة بالنسبة لكل الشكاوى    النزاعیة الاجراءات الجبائیة

أو طلب استرداد قروض الرسم على القیمة المضافة عندما تتجاوز مبالغها مئة وخمسون ملیون 
  ).دج 150  000 000(دینار

  
هما كان مبلغها لكنها مجبورة بالنسبة لمدیریة كبریات الشركات فإنها تفصل في كل الشكاوى النزاعیة م -

أیضا بالرأي المطابق للإدارة المركزیة بالنسبة لكل شكوى نزاعیة أو طلب استرداد قروض الرسم على 
  ).دج 300  000 000(القیمة المضافة التي تتجاوز مبالغها ثلاث مئة ملیون دینار 
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مكن للمكلف بالضریبة التقدم  أشهر ی) 4(في حالة غیاب الرد على الطعن الأولي وانقضاء مدة أربعة
  .بشكوى أمام لجان الطعن أو أمام المحكمة الإداریة

  :الطعن أمام اللجان: المطلب الثاني

بعد حصول المكلف بالضریبة لقرار الإدارة خلال الطعن الأولي بالرفض الكلي أو الجزئي له أجل        
  . 1لى  لجان الطعنأشهر من تاریخ استلام الإشعار بالرفض للجوء إ) 4(أربعة

فلجان الطعن تفصل في النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الرسوم على رقم الأعمال 
ما الاستفادة من حق ناجم عن ,الرامیة إلى تصحیح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حسابات الضریبة  ٕ وا

  .2حكم تشریعي أو تنظیمي
 

  :ة ثلاثة لجان مكلفة بدراسة الطعون تتمثل في ظملاح یمكن :لجان الطعن أنواع: الفرع السابع
 

.لجنة طعن ولائیة -  
.لجنة طعن جهویة -  
.اللجنة المركزیة للطعن -  
:3لجنة طعن ولائیة -1  

تنشأ لجنة طعن للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال لدى كل ولایة وهي     
:مكونة من   

.محافظ حسابات یعینه مصف الخبراء المحاسبین ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون كرئیس-  
.عضو من المجلس الشعبي البلدي -  
.برتبة نائب مدیر, ممثل عن المدیریة الولائیة المكلفة بالتجارة -  
.ممثل عن المدیریة الولائیة المكلفة بالصناعة برتبة نائب مدیر -  
.الخبراء ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین ممثل عن مصف -  

                                                             
.80/1:قانون الاجراءات الجبائیة،المادة  1 
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.ممثل عن الغرفة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرها بالولایة -  
رئیس المركز الجواري للضرائب، أو ,المدیر الولائي للضرائب ، أو حسب الحالة رئیس مركز الضرائب، -

  .رئیسیة ممثلیهم الذین لهم على التوالي رتبة نائب مدیر أو رئیس مصلحة
وتوكل مهام كاتب اللجنة ومقرر اللجنة إلى عون تكون لدیه على الأقل رتبة مفتش مركزي للضرائب    

.یعینه مدیر للضرائب  
:1لجنة طعن جهویة -2  

تنشأ لدى كل مدیریة جهویة لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و من الرسوم على رقم 
:مكونة من الأعمال حیث یجب ان تكون  

.محافظ حسابات یعینه مصف الخبراء المحاسبین ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون رئیسا -  
.المدیر الجهوي للضرائب أو ممثله برتبة نائب مدیر -  
.ممثل عن المدیریة الجهویة للخزینة برتبة نائب مدیر -  
.مدیرممثل عن المدیریة الجهویة المكلفة بالتجارة برتبة نائب  -  
ممثل عن المدیریة الجهویة المكلفة بالصناعة في ولایة مكان تواجد المدیریة الجهویة للضرائب برتبة  -

.نائب مدیر  
.ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة  -  
.ممثل عن الغرفة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرها بالولایة -  
.الحسابات والمحاسبین المعتمدینممثل عن مصف الخبراء المحاسبین ومحافظي  -  

وتوكل مهام كل من كاتب اللجنة و مقررها  إلى عون تكون لدیه على الأقل رتبة مفتش مركزي للضرائب 
.یعینه المدیر الجهوي للضرائب  

 
:2اللجنة المركزیة للطعن -3  

والرسوم على رقم الأعمال تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالیة لجنة مركزیة للطعن في الضرائب المباشرة 
  :حیث تتشكل من

.الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثل المفوض قانونا،رئیسا -  
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.ممثل عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدیر -  
.ممثل عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدیر -  
.على الأقل رتبة مدیرممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تكون له  -  
.ممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الأقل رتبة مدیر -  
.ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة -  
.ممثل عن الغرفة الوطنیة للفلاحة-  

  .مدیر كبریات المؤسسات -

  :ل الممنوحة وصلاحیات لجنات الطعنالآجا: الفرع الثامن
 :1لدراسة الطعونالآجال الممنوحة  - 1

تلزم لجان الطعن بإصدار قرارها حول الطعون المرفوعة إلیها بالقبول أو بالرفض صراحة في أجل     
ن لم تبد اللجنة قرارها فان صمتها ) 4(أربعة  ٕ أشهر  ابتداء من تاریخ تقدیم الطعن إلى رئیس اللجنة، وا

الضریبة أن یرفع دعوى إلى المحكمة یعتبر رفضا ضمنیا للطعن ، وفي هذه الحالة یجوز للمكلف ب
  .أشهر ابتداء من تاریخ انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن)4(الإداریة في اجل أربعة 

وفي حالة عدم المصادقة على تقریر الإدارة تعلل آراء اللجنة وتحدد مبالغ التخفیضات أو الإعفاءات ویبلغ 
أو المدیر ,حسب الحالة من طرف مدیر المؤسسات الكبرى. واحدالقرار للمكلف بالضریبة في اجل شهر 

  .الولائي للضرائب او المدیر الجواري للضرائب
:صلاحیات لجان الطعن - 2  
:یتم تحدید صلاحیة كل لجنة كما یلي    

:2اللجنة الولائیة * 
رقم الأعمال  تتعلق صلاحیة هذه اللجنة بالقضایا النزاعیة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم على

  حیث.  ملیون  دینار) 20(، و التي یكون مجموع مبالغها أقل أو یساوي عشرون )غرامات و حقوق(
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في الشهر وتستدعي المكلفین بالضریبة قبل ) 2(تجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئیسها مرتین
لجنة بواسطة الكاتب إلى كما یجب تبلیغ آراء ال.یوما من تاریخ اجتماعها لسماع أقوالهم) 20(عشرون

  .أیام ابتدءا من اختتام أشغال اللجنة) 10(المدیر الولائي للضرائب خلال عشرة
  

  : 1اللجنة الجهویة*  
ضرائب مباشرة (تتمحور صلاحیتها حول الطلبات المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي تفوق مجموع مبالغها 

ملیون )70(ملیون ویقل أو یساوي سبعین ) 20(عشرونمن الحقوق والغرامات ) والرسوم على رقم الأعمال
  .دینار التي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرار الرفض الكلي أو الجزئي

وتجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئیسها مرتین في الشهر وتستدعي المكلفین بالضریبة قبل 
إلى المدیر ,أراء اللجنة بواسطة الكاتب كما تبلغ.یوما من تاریخ اجتماعها لسماع أقوالهم) 20(عشرون

  .أیام ابتداء من اختتام أشغال اللجنة) 10(الولائي للضرائب خلال عشرة
 

2:اللجنة المركزیة*   
تتعلق صلاحیة هذه اللجنة بالطعون التي یقدمها المكلفون بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات 

والتي یفوق مبلغ الحقوق أو .قرار الرفض الكلي أو الجزئي التي سبق أن أصدرت هذه الأخیرة بشأنها
  .ملیون دینار ) 70(الغرامات سبعین

تجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئیسها مرتین في الشهر وتستدعي المكلفین بالضریبة قبل 
  .یوما من تاریخ اجتماعها) 20(عشرون

  :منازعات التحصیل-1

ذمة  من إلىنقلدین الضریبة تؤدي التي والإجراءات العملیات مجموعةالضریبي بأنه  یعرف التحصیل    
  .القانونیة والضریبة  المطبقة  في هذا الصدد للقواعد وفقا العمومیة الخزینة المكلف بالضریبة إلى

المكلف  فیقوم قابض الضرائب بتبلیغ حلول آجال استحقاق الضریبة، المتابعة بعد إجراءات تبدأ    
الضریبة،  یسدد لم الذي المكلف ضد التنفیذیة وهذا یعني الشروع في الإجراءات المتابعة ءاتإجرا بسندات
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فمن خلال هذه الإجراءات رخص  البیع، ثم والحجز التجاري للمحل المؤقت الغلق وهذا باللجوء إلى
 على المتابعة، كما منحه الحق في الاعتراض إجراءات على التشریع الجبائي للمكلف حق الاعتراض

  .القصري التحصیل

  :المتابعة إجراءات على الاعتراض-2

جرائیة شكلیة في حالة وجود عیوب یحق للمكلف الاعتراض على إجراءات المتابعة ٕ  45فحسب المادة  .وا
ید  على تتم قد كما قانونا المعتمدین أعوان ید على تتم إجراءات المتابعة الجبائیة، الإجراءات من قانون

 المتابعات وممارسة القضائیین، المحضرین إلى فیسند التنفیذي للحجز بالنسبة أما القضائیین، المحضرین
وتتمثل  تحصیل الضریبة، تاریخ ان سري بمجرد الضریبیة للجداول الممنوحة التنفیذیة القوة تتم بحكم

  :الإجراءات التنفیذیة في

  .والحجز المهني للمحل المؤقت الغلق -

  .البیع -

رخص المشرع الجبائي للإدارة الجبائیة الغلق المؤقت للمحل :1المهني والحجز للمحل المؤقت الغلق 1-
التجاري و الحجز من اجل تحصیل أموال الخزینة في حالة استحالة تحصیل الضریبة المستوجبة على 

 مدیر أو للضرائب الولائي یقدمه للمدیر بإعداد تقریر للتحصیل المتابع المكلف، حیث یقوم المحاسب
 للمحل المؤقت الغلق قرار اختصاصه، فیقوم هذا الأخیر باتخاذ مجال حسب كل كبریات المؤسسات

 .2:وعملیة الغلق تحكمها شروطا یجب الالتزام بها وتتمثل فیما یلي .المتابع بالضریبیة للمكلف المهني

 تاریخ كامل من یوم بعد له یبلغ والذي للمكلف تنبیه إنذار توجیه المؤقت الغلق قرار یسبق أن یجب -
 .الضریبة استحقاق

لا أشهر ( 06 ) ستة المهني للمحل المؤقت الغلق مدة تتجاوز أن لا یجب - ٕ  .تعسفیا القرار هذا كان وا
 .نشاطاته ممارسة من حرمانه ولیس الضریبیة دیونه تسدید على المكلف إجبار هو الغلق من لأن الغرض

                                                             
.146:المادة: قانون الاجراءات الجبائیة  1 
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 المحضر طریق عن أو قانونا المؤهل المتابعة عون طرف من للمكلف الغلق قرار تبلیغ یجب -
 .القضائي

 سجلا اكتتب أنه أو الجبائي دینه من التحرر من المعني بالضریبة المكلف ویجب الإشارة انه إذا تمكن
 تبلیغه تاریخ من ام أي ( 10 ) العشرة خلال علیه المختص الضرائب قابض مع موافقة للاستحقاقات

 جدول اكتتاب أو دیونه بتسدید قام المكلف أن طالما لتنفیذ موقوفا یصبح الغلق هذا قرار فإن الغلق بقرار
الشروط  ضمن ولكن بالضریبة، المكلف المدین أموال على الحجز مباشرة الضرائب یحق لإدارة للتسدید

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 145وفقا لما تضمنته المادة  المحددة والإجراءات

 التسدید إیقاف طلب

مهما كان  أو التسدید إجراءات حول أو الضریبة مقدار في الضرائب لإدارة بالضریبة المكلف منازعة إن
نوع النزاع لا یوقف عملیة التسدید، لكن المشرع الجبائي رخص للمكلف بالضریبة تأجیل الدفع من خلال 

بة الذي ینازع من خلال شكوى تقدیم من قانون الإجراءات الجبائیة حیث  یجوز للمكلف بالضری 74المادة 
أن یرجئ دفع القدر المتنازع فیه ,ضمن الشروط المحددة في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة علیه 

بالمئة  من هذه الضرائب لدى قابض الضرائب  30من الضرائب المذكورة من خلال دفع مبلغ یساوي 
تحصیل الحقوق الباقیة إلى غایة صدور قرار  ویؤجل.  المختص إذا طلب الاستفادة من ذلك في شكواه

  الإدارة الجبائیة

یمكن لإدارة الضرائب القیام بالبیع المنفرد لعنصر واحد أو عدة عناصر مادیة مكونة للمحل :البیع -2
أیام من إلصاق الإعلانات المتضمنة بیان لقب كل من  10التجاري المحجوز وتجري عملیة البیع بعد 

ري والقابض و اسمیهما وموطنیهما و الرخصة التي یتصرف هذا القابض بموجبها صاحب المحل التجا
  .ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري 

 :الاعتراض على التحصیل  القصري

سند إجراء  على الاعتراض عكس على بالموضوع أساسا یمس القصري التحصیل الاعتراض على
 ككل بوجود الالتزام سواء یتعلق القصري التحصیل على فالاعتراض الإجراء ، بشكل المتعلق المتابعة
جراءات الاعتراض شروط بنفس الاعتراض ویباشر به، الوفاء وجوب أو منه، أوجزء ٕ  سواء المتابعة على وا
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 قانوني اثر أي له لیس والاعتراض إلى القضاء، الأمر رفع أو للضرائب الولائي المدیر أمام بالتظلم تعلق
 جمیع قدم قد بالضریبة المكلف كان إذا إلا یتعلق بالموضوع، أنه من بالرغم المتابعة لتوقیف بالنسبة

  .1الضرائب حقوق إدارة على للحفاظ اللازمة الضمانات

2الطعون من اجل العفو: المطلب الثالث  

  :مفهوم الطعون من اجل العفو: الفرع الأول

فمن . قد یواجه المكلف بالضریبة مصاعبا مالیة تحول دون قدرته على تسدید ما علیه تجاه الخزینة    
حقه عند العسرة، أن یلتمس من الإدارة الجبائیة، طلب الإعفاء من بعض الضرائب أو التخفیض منها، أو 

  . اطلب الإلغاء أو تخفیض الزیادات في الضرائب، والغرامات الجبائیة الذي یتعرض له

  :الشروط التي یجب ان تتوفر في الطعون من اجل العفو: الفرع الثاني

هناك بعض الشروط التي یجب ان یتضمنها الطعن من اجل العفو حیث یستلزم إرسال  الطعن في ورق 
عادي، ویصحب هذا الطلب بالإنذار، وفي حالة تعذر تقدیم الإنذار، یجب ذكر رقم المادة من الجداول 

و یعتمد مدیر الضرائب الولائي في الإجابة على هذا النوع من . تها الضریبة المعنیةالتي سجلت تح
الطعون على فحص الملف الجبائي، وملاحظة مدى قدرة هذا المشتكي على تسدید الحقوق الواجبة علیه، 

الطعن  ومراقبة تصرفاته تجاه الإدارة الجبائیة، وكذا جهوده المبذولة للتخلص من دیونه و لا یسمح هذا
غرامات الوعاء ,ویمس الطعن الولائي الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.الولائي في حالة الغش الضریبي

ولا یقبل الطعن في الرسم على القیمة المضافة والضرائب غیر مباشرة .غرامات تأخیر التحصیل,الضریبي 
ت في مجال الرسوم على رقم وحقوق الطابع والتسجیل ولا یمكن التماس تخفیض أو تخفیف الغراما

 .الأعمال من طرف المدین إلا بعد تسدیده للحقوق الأصلیة

  ) :01(و تخول مسؤولیة الفصل في شكاوى المكلفین بالضرائب كما هو موضح في الجدول

  
  

                                                             
  .68 ، ص2008دار الهدى، الجزائر، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريعزیز أمزیان، 1

.92قانون الاجراءات الجبائیة ،مرجع سابق،المادة 2 
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  مسؤولیة الفصل في شكاوى المكلفین بالضریبة: الجدول

: الوحدة(مبلغ الشكوى  رأي اللجنة
 )دج

 المسئولةالإدارة 

 للجنة الولائیة
اقل أو یساوي  

000  000 5 
 مدیریة الضرائب للولایة

یتم إحداثها لهذا ( لجنة  جهویة
 )الغرض

المدیریة الجهویة  5 000  000اكبر من 
 للضرائب

 لجنة المؤسسات الكبرى
 مدیریة المؤسسات الكبرى مهما كان المبلغ

.باحثمن إعداد ال  

:القضاء أمامالطعن  :المبحث الثاني  
یمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، ورئیس المركز 

حیث . الجواري للضرائب والمتعلقة بالشكاوى التي لا ترضي بصفة كاملة المعنیین بالأمر أمام القضاء
ابتداء من یوم استلام الإشعار أشهر ) 4(یمكن أن یطعن المكلف بالضریبة في اجل لا یتعدى  أربعة 

  .الذي یبلغه بالقرار المتخذ بشان شكواه على مستوى الإدارة الجبائیة أو أمام لجان الطعن

  :المحكمة الاداریة أمامالنزاع الضریبي : الأولالمطلب 

 أو الدولة تكون التي االدعوى بأنه الإداریة المدنیة الدعوى الإجراءات قانون من 801عرفت المادة    
 تختص الإداریة فیها ،فالمحاكم طرفا الإداري ذات الطابع العمومیة المؤسسات أو البلدیة أو الولایة

  :عن الصادرة فحص المشروعیة ودعوى والتفسیریة الإداریة القرارات إلغاء دعاوى في بالفصل

 .الولایة مستوى على للدولة الممركزة غیر والمصالح الولایة-

 .للبلدیة الأخرى لإداریةا والمصالح البلدیة-

 .الإداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات-
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 العامة في الولایة جهات هي الإداریة المحاكم أن 08/09من القانون رقم  800نصت  المادة  كما   
القرارات  إلغاء دعاوى: في بالفصل الإداریة المحاكم تختص ذلك إلى بالإضافة .الإداریة المنازعات
  1.المشروعیة فحص ودعاوى التفسیریة، الدعاوى الإداریة،

 التي فالمنازعات الولایات، على مستوى الموجودة الممركزة غیر الضریبیة تابعة للمصالح الإدارة وباعتبار
 بغض الإداریة، النوعي للمحاكم حیث الاختصاص من تتبع الضریبیة والإدارة بالضریبة المكلف بین تثور

 اختصاصها یرجع الضرائب مادة في فالدعوى الإستعجالیة لإداریة، المنازعةا وطبیعة نوع عن النظر
 وذلك إقلیمیا، المختصة الإداریة المحكمة رئیس إلى الطلب یقدم الإداریة حیث المحاكم أمام فیها والفصل

في  أمرا یصدر هو في لیفصل الجبائیة، الإجراءات قانون من 229 من المادة الثالثة لأحكام الفقرة وفقا
  . الضریبیة المنازعة

  :أنواع الدعاوي الإداریة -1

  : 2یمكن أن نلاحظ نوعین من الدعاوى الإدرایة

  .الشخصیة الدعاوى -

  .الموضوعیة الدعاوى -

 :الشخصیة الدعاوى *

 القضائیة  الجهات أمام والمصلحة الصفة أصحاب من المرفوعة القضائیة الدعاوى هي عبارة عن مجموعة
 لاسترجاع الحقوق الشخصیة شخصیة، وهي تهدف قانونیة وأوضاع مراكز أساس على المختصة
 الإداري النشاط جراء والعادل من الكامل التعویض خلال من وذلك القضاء، طرف من وحمایتها المكتسبة
  .اللاحقة والمعنویة المادیة الأضرار لإصلاح واللازم المشروع، وغیر الضار

  

                                                             
  .800المادة  21،2008المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة،الجریدة الرسمیة العدد 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم 1
لنظریة العامة في المنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات عوابدي عمار، ا2

  .294،ص 1998 الجامعیة، الجزائر، طبعة 
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 :الموضوعیة الدعاوى *

 الدعاوى وتستهدف عامة،  قانونیة وأوضاع مراكز أساس على وترفع تؤسس عبارة عن دعاوى هي
 حمایة شرعیة بالإضافة إلى العامة القانونیة والأوضاع للمراكز القضائیة الحمایة تحقیق الموضوعیة

 التفسیر دعوى الموضوعیة القضائیة الدعاوى أشهر ومن الدولة، في القانوني والنظام الإداریة الأعمال
 العقابیة، أو الزجریة الدعوى الانتخابیة، الدعوى الإداریة، القرارات شرعیة مدى فحص دعوى الإداریة،
 .الضریبیة الدعوى

  :شروط رفع الدعوى الضریبیة -2

الإداري  القضاء أمام الضریبي النزاع هناك عدة شروط یجب أن تتوفر في الدعوى الضریبیة عند رفع
 :هذه الشروط إلى ویمكن أن نقسم

  .شروط شكلیة -

  .شروط موضوعیة -

  :الدعوى الشكلیة لقبول الشروط*

یجب أن تتوفر شروط شكلیة في الدعوى الضریبیة بالنسبة للمتقاضین أمام  المحكمة الإداریة  حتى یتم 
 أو فضبالر  الدعوى في موضوع تبحث لا الإداریة المحكمة النظر فیها، ففي حالة غیاب هذه الشروط فإن

  :في الشروط هذه ،وتتمثل1للدعوى قبولها بعدم بلتحكم الإجابة

 :الصفة شرط  -1

 یكون أن الدعوى حتى یتم قبولها وتعني الصفة في توافرها الواجب الجوهریة الشروط بین من تعد الصفة
 13 طرف آخر، حیث نصت المادة أو شخص من حمایته لأجل الحق صاحب هو القضائیة الدعوى رافع
 تكون أن من لابد بل برافع الدعوى فقط تتعلق لا الصفة والإداریة على أن المدنیة الإجراءات قانون من

لا صفة، ذي على مرفوعة الدعوى ٕ  یثیر أن للقاضي أن مقبولة، كما غیر القضائیة الدعوى اعتبرت وا
 له أقرها التي الصلاحیة بموجب وذلك نفسه، من تلقاء علیه المدعى أو المدعي في الصفة سواء شرط

                                                             
 .46 ،ص 2002 الوجیز في الإجراءات المدنیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، :عمارة بلغیث1
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 انعدام ثبوت إلى قد أدى المستعجل أجراه القاضي الذي الظاهري البحث كان ، فإذا1الجزائري المشرع
 2.صفة ذي غیر على أو صفة غیر ذي من لرفعها وذلك قبولها بعدم یقضي فإنه المدعي صفة

  :المصلحة شرط :-2

 على تعود التي العملیة الفائدة بالمصلحة قضائیة، ویقصد دعوى أي لقبول تعد المصلحة شرط ضروري
 مجلس أو الإداریة أمام المحكمة دعوى أي لقبول فیشترط مصلحة بدون دعوى الدعوى، حیث لا رافع

لا شخصیة، مصلحة لرافعها یكون أن الدولة ٕ یجوز  وبردها، فلا الدعوى قبول بعدم حكم القاضي وا
 أن الضریبیة لأیشخصالتقاضیمالمتكونلهصفةأومصلحةقائمةأومحتملةیقرهاالقانون،حیثیجبعلىرافع الدعوى

 .قلیلة أو كبیرة قیمة ذات معنویة، مادیة أو المنفعة هذه كانت سواء الدعوى رفع من  لمصلحة لها تتحقق
 المصلحة أن رغم لدعوى قبولا استثناءا من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یجوز 21فحسب المادة 

 لمتنشب الموضوعیة المنازعة أن من بالرغم فیجوز قبولها محدق، ضرر دفع محتملة وذلك بغرض
 ما وهو الموضوع، في دعوى رفع حین إلى والانتظار الوقت فوات یؤدي إلى أن خشیة وذلك بالفعل،
 الضریبي النزاع یرفع الذي بالضریبة حیث یسعى المكلف 3.حالتها إثبات المراد المعالم إلى ضیاع یؤدي
 قامت الإدارة  الضریبیة كما أن الإدارة الضریبیة إن أمام مصلحته هو حق لحمایة الإداریة المحكمة أمام
  .تسعى لحفظ حقوق الخزینة من الضیاع الدعوى فهي برفع

 :إجرائي كشرط التقاضي أهلیة توفر-3

 القضاء سواء كان أمام الضریبیة الإدارة یخاصم الذي بالضریبة المكلف في ضمنیا یجب أن تتوفر الأهلیة
 أجیرا ، وسواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا فبالنسبة عاملا أو موظفا أو صناعیا أو تاجرا المكلف هذا

 جنون به یكون أن دون القضائیة رفع الدعوى یوم الرشد سن بلوغه فیشترط الطبیعي للشخص

 المعنویة الأشخاص بین التفرقة المعنوي فیجب للشخص بالنسبة أما قضائي، بحكم علیه محجورا أو
 من القضاء أمام الخاص یمثل المعنوي فالشخص العام، للقانون التابعة وتلك الخاص للقانون التابعة

                                                             
  .15،ص2009الجزائر  .، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الوجیز في شرح قانون الاجراءت المدنیة والإداریةعبد االله مبعودي، 1
لإداریة عبد العالي حاحا، آمال یعیش تمام، دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة بناء اعلى أمر استعجالي، على  ضوء قانون الاجراءات المدنیة وا2

  172 .، العدد الرابع، الجزائر،صمجلة المفكر 08/09رقم
  .172نفس المرجع السابق،ص3
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 المعنوي أما الشخص والمؤسسات، الشركات لهذه الأساسي القانون بموجب المخولة التنفیذیة سلطته طرف
   .الخاصة قوانینها ینفي محدد فیتم تمثیلهم بأشخاصالعام 

  :الضریبیة الدعوى لرفع الأخرى الشروط* 

هناك شروط أخرى خاصة  قضائیة دعوى أي لرفع توفرها الواجب الشروط من ذكره تم ما إلى إضافة
  :بالمنازعة الضریبیة تتمثل في

 :المسبق الإداري التظلم شرط -

 الشرط إجراء هذا یمثل حیث الجبائیة مرحلة إلزامیة قبل التوجه إلى القضاء،یعد الطعن أمام الإدارة 
 إلى التوصل في حالة القضاء على العبء لتخفیف وسیلة یعد كما القضائي، الطعن إلى للمرور إلزامي

  1.معا والإدارة المكلف على بالفائدة یعود مما ودیة بطریقة النزاع حل

 من والهدف2المعنیة، الإداریة الجهة أمام الشكایة تقدیم وجوب شرط على الجبائیة النصوص أجمعت كما
 استدراك الأخطاء'':هو الجبائیة الإجراءات قانون من 70 لمادةا بها جاءت الذي الطعن أو التظلم هذا

 3 .''تنظیمي أو تشریعي تجعن حكم حقنا من الاستفادة وكذلك حسابها، أو الضریبة وعاء في المرتكبة
  الإجراءات قانون في الوارد العام للمبدأ وفقا المسبق الإداري التظلم وتجدر الإشارة أن

 الدعوى القبول إلزامي شرطا یعد الضریبیة المنازعات في أنه إلا جوازیا، شرطا والإداریة یعد المدنیة
  .القضائیة

 :الشروط المتعلقة بالشكایة ومحتواها -

الإداریة حیث  المحكمة أمام الضریبیة الدعوى العریضة حتى یتم رفعهناك عدة شروط یجب أن تتوفر في 
  :یجب

  .أن تحرر الشكاوى في ورق مدموغ -
                                                             

محمد خیضر، بسكرة  .، أطروحة مقدمة لنیل شهادةد كتواره علوم في الحقوق، جامعة الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائیةوفاء شیعاوي،1
  .17، ص2009،

  .193،ص2008، دار هومة، الجزائر ،ع الجزائي الجزائريالمنازعات الضریبیة في التشریفارس السبتي، 2
.70:المادة:قانون الاجراءات الجبائیة   3 



المنازعات الضریبیة: الفصل الثاني  
 

58 
 

عام، غیر أنه یجوز للمكلفین الذین تفرض علیهم الضریبة جماعیا،  كأصل أن تكون الشكاوى فردیة -
أن یقدموا شكوى وأعضاء شركات الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة، 

  .جماعیة

التوقیع بالید من طرف المشتكي على العریضة، وفي حالة تقدیم شكوى لحساب الغیر من طرف  -
  .شخص آخر، یجب علیه أن یستظهر وكالة قانونیة 

  .الضریبیة االدعوى أمامه ترفع التي القضائیة ذكر الجهة -

الضریبة، وفي الحالة التي لا تستوجب الضریبة تبیان رقم المادة من الجداول التي سجلت تحتها هذه  -
  .وضع جداول، ترفق الشكوى بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع 

  .یشترط على كل مشتكي أو صاحب طعن مقیم بالخارج أن یتخذ موطنا له في الجزائر -

  .ذكر الضریبة المعترض علیها   -

  :بالآجال  المتعلقة الشروط-

تمنح له  المحددة قانونا حیث بالآجال أن یلتزم الضریبیة الإدارة ینازع الذي یبةبالضر  یجب على المكلف
 تاریخ من ویبدأ حساب هذه المدة انطلاقا.1الإداریة المحكمة أمام الدعوى لرفع أشهر ( 04 ) أربعة مدة

 هذا كان سواء المكلف، طرف من الشكوى المرفوعة بشأن الضریبیة الإدارة طرف من المتخذ القرار استلام
 .شكوى  المكلف أو انتهاء آجال الرد على للرد الضریبیة للإدارة الممنوحة الآجال انتهاء قبل تم التبلیغ
  المدة من یوم آخر من آجال سریانال یبدأ فإنه المكلف شكوى على الضریبیة الإدارة لاتجیب وعندما

المشتكي،أما في حالة الطعن الضریبي أمام اللجان  تظلم على للرد الضریبیة للإدارة القانونیة الممنوحة
 للمكلف أمامها التظلم المرفوع اللجنة قرار تبلیغ تاریخ تبدأ من أشهر   ( 04 )فتحدد المدة بأربعة

 تاریخ من ابتداء أشهر  ( 04 )المشتكي، وفي الحالة التیلم یبلغ المشتكي بقرار اللجنة تحدد المدة بأربعة
  .الشكایة على للرد اللجنة لهذه الممنوحة القانونیة المدة انتهاء

  

                                                             
.82:قانون الاجراءات الجبائیة،المادة  1 
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  :الشروط الموضوعیة لقبول الدعوى - *

 :هناك شروط موضوعیة یجب ان تتضمنها العریضة حیث

 علاقة لها التي الوقائع كل عرض أي للوسائل، صریحا عرضا دعوى عریضة كل تتضمن أن یجب -
  .الضریبیة الإدارة طرف من لمتخذ القرارا بطلان تثبت التي الأدلة مختلف بیان الضریبي، وكذا بالنزاع

 الإدارة طرف من والصادر علیه المعترض القرار المتضمن تبلیغ یجب أن ترفق العریضة بالإشعار -
  الجبائیة الإجراءات قانون من 82 المادة الضریبیة وفقا لما جاء  في

  :الفصل في الدعوى الضریبیة

 إجراءات في المحكمة تتوفر على جمیع الشروط الشكلیة و الموضوعیة تبدأبعد التأكد من أن العریضة 
صدار أمامها المعروض النزاع في البث ٕ النزاع ومن هذا قسمنا هذا المبحث إلى  ذلك بشأن قرارها وا

 :مطلبین

  .إجراءات التحقیق و البث في النزاع الضریبي

  .القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة

  :تحقیق و البث في النزاع الضریبيإجراءات ال -1

المحكمة الإداریة  المختصة إقلیمیا  التي یتبع لها دائرة اختصاص فرض الضریبة أو الرسم بالمباشرة  تبدأ
والإداریة  المدنیة قانون الإجراءات من 804في عملیة التحقیق في النزاع المطروح أمامها وهذا وفقا للمادة 

  :ي النزاع عبر الإجراءات التالیةوتتم عملیة التحقیق والبث ف

 مادة الإضافي في التحقیق أن الجزائري الجبائیة الإجراءات قانون من 85 نصت الفقرة الأولى من المادة
الأمر بها  یجوز التي والوحیدة الخاصة التحقیق إجراءات هي والخبرة التحقیق ومراجعة المباشرة الضرائب

وهذا  الجزائري الجبائیة الإجراءات قانون من  84 المادة في علیه المنصوص العادي بعد إلغاء التحقیق
  التحقیق  وعلى هذا الأساس تتمثل إجراءات2008 لسنة المالیة قانون من والعشرون وفقا للمادة التاسعة

  .التحقیق والخبرة ومراجعة الإضافي، التحقیق:في
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 .الإضافي التحقیق -2

یوجد إجراءات تحقیق خاصة إضافیة  یجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم 
ویكون التحقیق الإضافي إلزامي إذا قدم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل الحكم، أو إذا تذرع .الأعمال

  . مدیر الضرائب الولائي بوقائع أو أسباب لم یسبق للمكلف بالضریبة العلم بها

 من 85 المادة في المحددة من الضوابط االعدید تحكمه الإضافي التحقیق وتجدر الإشارة هنا أن عملیة
م كلما المحكمة تأمربه هیئة او إلزامي یعد الإضافي التحقیق أن إذ الجزائري، الجبائیة الإجراءات قانون  قدّ

ثباتات وسائل بالضریبة المكلف ٕ  في الحكم قبل صدور ذلك یكون أن بشرط لكن أقواله تدعم جدیدة وا
  .القضیة

 1:ا لتحقیق مراجعة -3

 في حالة ما كانت الضرورة ملحة لمراجعة التحقیق یتم تعیین أعوان من مصلحة الضرائب للقیام بذلك
.حیث یجب أن لا یكون نفس الأعوان الذین قاموا بالتحقیق الأولي، ویتم هذا  بحضور المدعي أو وكیله  

 رئیس بحضور كون في من قانون الإجراءات الجبائیة، 76في المادة علیها المنصوص الحالات في أما
بمراجعة  المكلف العون یقوم الأخیر وفي .الطعن أعضاء لجنة من عضوین أو البلدي، الشعبي المجلس

 الشعبي المجلس رئیس ملاحظات الاقتضاء وعند ملاحظات المشتكي، التحقیق بإعداد محضر یتضمن
مرفقا  الإداریة المحكمة إلى الملف بإرسال بالولایة الضرائب مدیر یقوم فیه، ثم رأیه ویبدي البلدي

   .باقتراحاته

 :القضائیة الخبرة إجراءات -

م مفاهی لدیهم أو علم أو فن أو حرفة في خبرة ذوي أناس شخص إلى طرف من المسندة العملیة الخبرة هي
 ضروریة لحسم یراها معلومات استخلاص إلى بواسطتهم لیتوصل المسائل بعض الوقائع وحول بعض
  .2بنفسه بها الإتیان لایمكنه والتي النزاع،

                                                             
  85:المادة: قانون الاجراءات الجبائیة 1
  .26ص2007والنشر والتوزیع، الجزائر،دار هومة للطباعة الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، نصرالدین هنوني، نعیمة تراعي، 2
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ما بناءا على طلب من المكلف بالضریبة أو  ٕ ویمكن أن تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة وذلك إما تلقائیا وا
یأمربها  التي الإثبات طرق من وطریقة التحقیق، وسائل الخبرة وسیلة  من فتعد مدیر الضرائب بالولایة،

 یعرف لم حین ، في 1أوعملیة محضة  تقنیة مادیة واقعة ویكون الهدف منها توضیح الإداري، القاضي
نما الخبرة بصفة خاصة والجبائي عامة بصفة الجزائري المشرع ٕ  الخبرة من المرجو الهدف بتحدید اكتفى وا
 من قانون 86و 85نصت المادتین  كما والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون من 125 المادة نص حسب

  .إجراءاتها كیفیة الجبائیة في الإجراءات

  :تعیین الخبیر-1

 یمكن أنه غیر الإداریة، المحكمة طرف من تعیینه یتم واحد خبیر ید على القضائیة الخبرة إجراء یتم
 لكل خبیر تعیین یتم الحالة هذه وفي ذلك، النزاع طراف أحدأ طلب إذا خبراء ( 03 ) اإلى ثلاثة إسناده

 131إلى 126ووفقا للمواد من  الثالث، الخبیر تعین والمحكمة الضریبیة الإدارة طرف، المكلف بالضریبة،
 في شاركوا الذین الموظفین إلى الخبیر مهمة إسناد یجوز لا والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون من

 تمت أو الذین فیها، المتنازع القضیة في رأیا أبدو الذین الأشخاص ولا علیها، المعترض تأسیس الضریبة
  .التحقیق أثناء الطرفین أحد قبل من وكیلهم

 خبیر وكذا المحكمة خبیر رد طرف لكل والإداریة یجوز المدنیة الإجراءت قانون من 133 وحسب المادة
 أو مباشرة قرابة وجود حالة في إلا لاتقبل والتي الخبراء لرد القانونیة لشروطت اتوافر  متى الآخر الطرف

 المحكمة إلى الخبیر رد طلب یوجه جدي ، حیث یجب أن لسبب أو شخصیة مصلحة مباشرة أو غیر
 رده، یرید الذي الخبیر باسم التبلیغ الطرف فیه یستلم الذي من الیوم ابتداء أیام)08(ثمانیة خلال الإداریة

  2 .الخصم الطرف على الدعوى رفع بعد بتا عاجلا الطلب هذا في ویبت الخبرة، إجراء بدایة عند أي

 3 :التالیة الحالات في إلا الخبیر رد ولایقبل

 المباشرة القرابة. 
 المباشرة غیر القرابة. 
 أو سبب جدي شخصیة مصلحة وجود. 

                                                             
.125:قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، المادة  1 
.86/04:قانون الاجراءات الجبائیة، المادة  2 
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  :إجراءات الخبرة القضائیة -2

 بأعمال القیام خلال من منقانونالإجراءاتالجبائیةإجراءاتالخبرة، وذلك86المادةتناولت الفقرة السادسة من 
 إعلام مع العملیات بدء وساعة یوم تحدید یتم حیث الإداریة، تعینه المحكمة الذي من طرف الخبیر الخبرة

 عشرة قبل  ذلك ویتم الآخرین، الخبراء إعلام یتم الاقتضاء وعند الشاكي، وكذا لمعنیة المصلحة الضریبیة
 عن ممثل بحضور إجراء الخبرة مكان إلى الخبراء یتجه ثم العملیات، بدء من الأقل على أیام )10(

 قبل من لدیهم الموكلة بتأدیة المهمة الخبراء یقوم حیث ممثله،، أو المشتكي وكذلك الضریبیة، الإدارة
 وضع یتم الأخیر وفي منفردة، تقاریر أو تقاریر مشتركة إما بتحریر إداري عون ویقوم الإداریة، المحكمة
 هذه على الاطلاع للإطراف یمكن حیث للمحكمة الإداریة، الضبط كتابة لدى الخبراء وتقاریر محاضر

الخبرة غیر  رأت أن الإداریة إذا للمحكمة ویحق كاملة، یوما 20عشرین مدة خلال المحاضر والتقاریر
 .یدةجد خبرة بإجراء تأمر كاملة أن غیر أو سلیمة

  :إصدار قرار المحكمة الإداریة -3

ا لإجراءات  وفق الإداریة المحكمة طرف من النزاع في البث یتم الإجراءات والخبرة من الانتهاء عندما یتم
 الإجراءات اتخاذ الإداریة المحكمة رئیس یتعین على حیث والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون وشكلیات
 المكتوب تقریره بإیداع المقرر یقوم حیث أمامه، والمعروضة المتنازع فیها القضیة في للفصل الضروریة

 مع المقرر العضو یتفق وبعدها شهر، أجل خلال وتقدیم تقریرها علیه للإطلاع العامة للنیابة ویحیله
  1 .النزاع بموضوع المتعلق القضائي القرار اإصدار خلاله یتم التي بتحدید الجلسة المحكمة رئیس

  :القرار ومحتواه صدور* 

 المرفوعة الضریبیة الدعوى في الفصل إلیها یؤول التي التشكیلة بتعیین الإداریة المحكمة رئیس یقوم
 القاضي بتعیین الحكم تشكیلة رئیس كمایقوم المحكمة، ضبط أمانة لدى الدعوى عریضة افتتاح قید بمجرد
 والملاحظات الإضافیة المذكرات تقدیم أجل من للخصوم الممنوحة بتحدید الآجال یقوم الذي المقرر

 هذا النزاع، حل في تسهم وثیقة أیة أو الخصوم من مستند كل له طلب یجوز كما الدفاع، أوجه ومختلف
 طرف من الإخطار ویتم القضیة، على فیه  ینادى الجلسة الذي بتاریخ الخصوم إخطار یتم أنه ونشیر
  .تاریخ الجلسة قبل أیام ( 10 ) عشرة الأقل على الضبط أمانة

                                                             
.86/4المادة  نفس المرجع السابق، 1 
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 إذا سریة جعلها أن یقرر الجلسة ولرئیس لها، المحدد میعادها في تنعقد علنیة جلسة في القرار یتم اصدار
 لمحامیهم أو للخصوم ویحق التقریر، تلاوة بعد الجلسة تنعقد حیث1العام النظام على خطرا العلنیة رأى في

 نلرئیس   تشكیلة   الحكم یمك قدموها، كما للمذكرات التي دعما الشفویة إبداء ملاحظاتهم

 في حاضر شخص كل من توضیحات یطلب أن له یمكن كما وملاحظاتهم، الإدارة أعوان إلى الاستماع
 الخصوم أو العامة النیابة بحضور وذلك للمداولة، القضیة تحال بتقدیم ملاحظات، وبعدها الجلسة ویرغب

 من 272وحسب المادة  .المناسب القرار واتخاذ القضیة دراسة قصد وذلك الجلسة، كاتب وكلائهم أو أو
 عن الصادر القرار یشتمل أن یجب كما علنیا، بالقرار المدنیة والإداریة یكون النطق الإجراءات قانون

 المدنیة الإجراءات قانون من  275المادة  في المذكورة العبارات البطلان طائلة وتحت الإداریة المحكمة
 أن یجب كما الشعب الجزائري، باسم الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة :في تتمثل التيو  والإداریة
 تتمثل والإداریة والتي المدنیة الإجراءات قانون من 553 المادة في الواردة البیانات على القرار یحتوي

  2:في

 القرار أصدرت التي القضائیة الجهة. 
 القضاة وصفات وأسماء ألقاب. 
 بالقرار النطق تاریخ. 
 الإقتضاء عند الدولة محافظ ولقب اسم. 
 الحكم تشكیلة مع حضر الذي الضبط أمین ولقب اسم. 
 تذكر معنویا شخصا الأطراف أحد كون حالة وفي منهم، كل وموطن الخصوم وألقاب أسماء 

 .لقانوني ممثلها وصفة الاجتماعي وتسمیته ومقره طبیعته
 الخصوم ومساعدة بتمثیل قام شخص أي أو المحامین وألقاب أسماء. 
 علنیة جلسة في بالحكم النطق عبارة إلى الإشارة. 

 إلى الاستماع تم أنه إلى یشار كما المطبقة، والنصوص الوثائق إلى الإشارة أیضا الحكم یتضمن كما
 بأمر سماعه تم شخص وكل وممثلیهم الخصوم إلى الاقتضاء وعند الدولة ومحافظ القاضي المقرر

  .والإداریة  المدنیة الإجراءات قانون من 889 المادة ماجاءت به وهذا الرئیس من

 
                                                             

  27، ص2005،الجزائر، 9 ، العددمجلة مجلس الدولةالإداري في الجزائر،  القضاء عبدالكریم بودریوة،1
  553:قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ،المادة 2
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  :تبلیغ القرار*

 للأحكام الرسمي أطراف الدعوى حیث یتم التبلیغ إلى تتخذها الإداریة بتبلیغ القرارات التي تقوم المحكمة
 الإدارة قبل من سواء ینفذ القرار المبلغ أن یجب كما.  1يئقضا محضر طریق عن موطنهم في والأوامر

 على فیجب الضرائب مصلحة ضد الصادر كان القرار إذا بحیث الضریبة، بدفع المكلف قبل من أو
عنها ویقوم بإبلاغ قابض الضرائب بتوقیف  المعلن التخفیضات تصرف المكلف تحت یضع أن المدیر

  .المتابعات

  :المطلب الثاني الطعن أمام مجلس الدولة

الإداریة یمكن لهم  من المحكمة الصادر الضریبیة بالقرار الإدارة أو بالضریبة المكلفإذا لم یرض     
 الجبائیة أن لمجلس الإجراءات من قانون 90الدولة ، حیث نصت المادة  مجلس أمام الحكم استئناف

 أنه إذا حیث الإداریة، المحاكم عن الصادرة القرارات ضد المرفوع الاستئناف في اختصاص النظر الدولة
 القواعد لنفس الدولة تخضع مجلس الضریبیة أمام فالخصومة للاستئناف، قابل فهو القرار ابتدائیا صدر
  .الأخرى الخصومات لها تخضع التي

  :استئناف قرارات المحكمة الإداریة أمام مجلس الدولة -1

أخیرة للتقاضي وفق المتنازعة الطعن عن طریق الاستئناف أمام مجلس الدولة كدرجة  تیحق للجها   
 08/09والقانون رقم  باختصاصات مجلس الدولة، المتعلق 98/01شروط حددها المشرع في القانون رقم

 الأحكام استئناف في بالفصل یختص الدولة و مجلس. والإداریة المدنیة بقانون الإجراءات المتعلق
 الضریبیة الدعاوى في الصادرة للأحكام كجهة استئناف فهو یعتبر الإداریة، المحاكم عن الصادرة والأوامر

 قانون من 901 المادة في جاء وهذا وفقا لما نقض جهة كما یعتبر كذلك الإداریة، المحاكم طرف من
 في بالنقض الطعن في بالنظر یختص الدولة مجلس أن على والإداریة التي تنص المدنیة الإجراءات

الإداریة، وتتم عملیة الاستئناف وفق شروط  القضائیةالجهات  عن درجة آخر في الصادرة القرارات
جراءات یجب التقید بها ٕ   .وا

  

                                                             
894:،مرجع سابق ،المادة 08/09القانون رقم  1 
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  : شروط الطعن بالاستئناف -1-1

  :الطعن بمحل المتعلقة الشروط*

 في یشترط إذ الضریبیة، والمتعلق بالمنازعات الإداریة المحكمة من الصادر القرار هنا الطعن بمحل یقصد
 1 :ما یلي بالاستئناف الطعن محل

 المسائل بالفصل  في مختصة قضائیة جهة عن صادر بالاستئناف الطعن محل الحكم یكون أن 
 .الإداریة

 المنازعات أن وذلك بحكم الإداریة، المحاكم الابتدائي الحكم هذا في الفصل في الاختصاص یكون أن 
 الضریبیة الإدارة فیها لاتظهر تلك التي ماعدا الإداریة المحاكم اختصاص في كلها تدخل الضریبیة
 .كالأفراد تصرفالب كسلطة

  الإداریة المحاكم من الصادر الحكم یكون أن. 
  :بالآجال متعلقة شروط*

 حدد القانون آجالا لرفع الاستئناف من طرف المتقاضین حیث حددت لهم الآجال بشهرین من أجل
  إلا أن هذه الآجال تخفض الإداریة، طرف المحكمة من الضریبي النزاع في الحكم الصادر استئناف

 كلا على الاستئناف رفع أجل ویسري ،2یوما ( 15 ) عشر خمسة إلى الإستعجالیة بالنسبة للأوامر
 كما الخصومة، أطراف إلى الحكم أو للأمر الرسمي التبلیغ یوم من علیه ابتداء المدعي والمدعى الطرفین

  .غیابیا صدر قد لحكم كانا إذا المعارضة أجل انقضاء من تاریخ الآجال هذه تسري

قام  الآخر الخصم كان إذا فرعیا الحكم استئناف علیه المستأنف للطرف یجوز أنه إلیه الإشارة یمكن وما
 المادة به جاءت ما الأصلي، وهذا الاستئناف رفع في حقه سقوط حالة في حتى وذلك الحكم باستئناف

 القانونیة الآجال خارج رفع الاستئناف أن وللإشارة وللتذكیر والإداریة، المدنیة الإجراءات من قانون  951
  .الدولة مجلس طرف من رفضه إلى یؤدي

 
                                                             

، الملتقى الوطني الثاني حول الإجراءات الجبائیةفارة ،سهیلة بوخمیس، الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في المنازعات الجبائیة، سماح  1
  ،2008أفریل 22و21جامعة قالمة،

  950 ،مرجعسابق،المادة 08/09ن رقم القانو 2
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  :إجراءات الطعن بالاستئناف -2

إجراءات الطعن بالاستئناف المتبعة أمام مجلس الدولة تشبه تلك الإجراءات المتعلقة بالمحكمة الإداریة 
 یباشر التي الجهة القضائیة ذكر یتم الاستئناف، عریضة تسمى عریضة بموجب الاستئناف حیث یتم

 هو استئناف المراد الحكم وتاریخ رقم ویتم ذكر استئنافه، المراد أطراف الحكم وكذا الاستئناف، أمامها
وتسبب عریضة الاستئناف وتختم بالطلبات التي  تعلل وبعدها الدعوى، بها مرت التي الإجراءات والوقائع

   .أوكلیا جزئیا الحكم المستأنف إلغاء تهدف إلى

 محامي طرف من وموقعة العربیة، باللغة مكتوبة عریضة و یتم التقاضي أمام مجلس الدولة بموجب
 وكذلك من قانون الإجراءات المدنیة، فالعریضة 904المادة علیه مانصت وهو الدولة، مجلس لدى معتمد

 مجلس لدى معتمد محام طرف من القبول عدم طائلة وتحت تقدم أن یجب الخصوم الطعون ومذكرات
 في والمتمثلین والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 800 المادة ینفي المذكور باستثناء الأشخاص الدولة
 .الإداریة الصبغة ذات المؤسسات والبلدیة وكذا والولایة الدولة

 وترفق استئنافه، المراد الإداریة حكم المحكمة من الأصل طبق بنسخة الاستئناف عریضة إرفاق یجب كما
 مجلس الدولة ضبط أمانة لدى تبجیلها یتم ثم للاستئناف، المدعمة والوثائق بالمستندات العریضة أیضا
 .ذلك بین مقابل تسلیم إیصالي القضائي الرسم دفع مقابل

 :صدور قرارات مجلس الدولة -3

فیها حیث یقوم بإیداع  للفصل جاهزة القضیة أنالمقرر  المستشار یتم إصدار القرار في الوقت الذي یرى
 الملف، یودعه مع الذي تقریره یقدم لكي واحد شهر له أجل الذي الدولة محافظ إلى الملف یحیل هو تقریر
 من كل إخطار مع الغرفة یتم تحدید یوم الجلسة ورئیس المستشار من كل مع المدة وبالاتفاق انتهاء وبعد

على  انعقادها یوما من تاریخ 21 قبل وذلك الجلسة بتاریخ محامیهم أو لدولة والخصوم محافظا
 الأجل وبحلول علیها، موصى رسالة طریق وهذا عن یقدمها لم أو مذكراته قدم المحافظ سواء1الأقل

 محافظ یبدي ثم تقریره، المقرر العضو ویتلوا خلالها علانیة، الدولة الغرفة بمجلس جلسة تنعقد المحدد

                                                             
.852:،مرجع سابق، المادة08/09القانون رقم  1 
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 قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لتحال من 889و885الأحكام المادتین وفق القضیة في رأیه الدولة
  .القانون نفس من269 الأحكام المادة وفق المداولة إلى ذلك بعد

 جلسة في الحكم النطق بهذا ویتم القضیة، بشأن حكم إلى الأخیر في التوصل یتم المداولة انتهاء بعد
 الدعوى في قراره الدولة مجلس یصدر في سریة، وعلیه تمت المحاكمة إجراءات كانت وان حتى علنیة

  .والإداریة المدنیة قانون الإجراءات بأحكام بذلك ملزما الضریبیة

 :القرار ومحتوى شكل*

 :1مایلي القرار أن یتضمن ضرورة على والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 276المادة تنص

 التیأصدرته القضائیة الجهة. 
 القضیة في تداولوا الذین القضاة وصفات وألقاب أسماء. 
 بالحكم النطق تاریخ. 
 الاقتضاء عند العامة النیابة ممثل ولقب اسم 
 الحكم تشكیلة مع حضر الذي الضبط أمین ولقب اسم. 
 المعنوي حالة الشخص وفي الطبیعیین، للأشخاص بالنسبة منهم كل وموطن الخصوم وألقاب أسماء 

 .القانوني ممثله وصفة الاجتماعي، ومقره وتسمیته طبیعته نذكر
 الخصوم مساعدة أو بتمثیل قام شخص أي أو المحامین وألقاب أسماء. 
 علنیة جلبة في بالحكم النطق عبارة إلى الإشارة. 

 تم أنه والى المطبقة والنصوص الوثائق إلى الإشارة الحكم یتضمن إلى الشروط السابقة یجب أن إضافة
تم  شخص إلى كل وكذا وممثلیهم، الخصوم والى دولةلا محافظ والى المقرر القاضي إلى الاستماع

  .الرئیس من بأمر سماعه

  :الدولة مجلس قرار تبلیغ* 

 في والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في قضائي كما جاء محضر بواسطة الدولة قرارات مجلس تبلغ
محضر  طریق عن موطنهم في الخصوم إلى والأوامر للأحكام الرسمي یتم التبلیغ '' 894المادة  حیث 
  .الضبط طریق أمانة عن الخصوم إلى الأمر أو الحكم تبلیغ یجوز استثناءا عام،و قضائي كأصل

                                                             
276:نفس المرجع السابق، المادة  1 
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 ولا والإداریة، قانون الإجراءات المدنیة في سواء التبلیغ أجل یحدد لم الجزائري المشرع أن هنا والملاحظ
 .الإجراءات الجبائیة قانون في

  : الدولة مجلس قرار تنفیذ* 

 إذا هذه القرارات إلا ذنفیذ مضمون القرارات،حیث لا یتم تنفیم تبعد إصدار القرار من مجلس الدولة یت
الذي  الحكم من المستفید إلى الضبط أمین قبل من وتسلیمها توقیعها ویتم بالصیغة التنفیذیة، ممهورة كانت
 ،''للتنفیذ مسلمة مطابقة للأصل نسخة '' :التالیة العبارة التنفیذیة النسخة تحمل كما تنفیذه متابعة في رغب

  .واحدة نسخة تنفیذیة إلا تسلم ولا القضائیة، الجهة ختم علیها ویضع
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  :خلاصة

الجبائیة وهذا في منح المشرع الجزائري الحق للمكلف بالضریبة الطعن في القرارات الصادرة من الإدارة   
، تبعة في تحدید الوعاء أو التحصیلحالة اعتراضه على معدلات الضرائب المفروضة أو الإجراءات الم

وتتم عملیة الطعن بالمرور على عدة مراحل تضمنها التشریع القانوني، حیث یجب أن یمر المكلف 
في النزاع الضریبي ، فیكون بالضریبة على عدة مراحل إداریة قبل اللجوء إلى القضاء كأخر مرحلة 

الطعن أولا أمام الإدارة الجبائیة كمرحلة أولیة، وفي حالة عدم رضي المكلف بقرار الإدارة الجبائیة یحق له 
والمركزیة،كما أن المشرع الجبائي أجاز للمكلف بالضریبة  الجهویة، الشكوى أمام لجان الطعن الولائیة،
 .رفض الكلي أو الجزئي لشكواه، هذا ما سنراه في الفصل الموالياللجوء إلى القضاء في حالة تلقیه ال
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  :تمهید

  

ب  الضریبي على الطریقة التي  یتم  من خلالها  تجنب  تسدید           ّ یرتكز  مفهوم وطبیعة  التهر

لوجود تداخل وتشابه كبیر ما بین هذین  االمستحقات الجبائیة، وهذا إما بالغش أو التهرب الضریبي، ونظر 

  . وجودهماالتطرق لأسباب المصطلحین، سوف نقوم بتعریف كل منهما ،مع
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  مفهوم الغش والتهرب الضریبي : لالأو المبحث

  مفهوم الغش الضریبي: المطلب الأول

  :تعریف الغش لضریبي -1

 و إنما اقتصرت  على تعداد صوره للغش الضریبي تعریفا المعاصرة الضریبیة التشریعات تقدم لم     
لان أي تعریف لا یمكن أن یلم  بجمیع  جوانب الغش ، العامةلفقهاء المالیة  التعریف أمر تاركة وأشكاله

) MEHEL LUCIEN(، فباتساع هذا المجال  اتسعت واختلفت التعاریف فحسب لوسیان محلالضریبي
  .1الغش الضریبي هو مخالفة للقانون الجبائي، قصد التهرب من الضریبة، وتخفیض الأساس

یض من الوعاء  الضریبي  الخاضع للضریبة  للتهرب  من فقد یسعى المكلفون بالضریبة إلى  التخف   
وهذا بالتعدي على القوانین و التشریعات الضریبیة التي تسنها الدولة فهذه الاخیرة تقوم بفرض ، دفعها 

الضریبة عن طریق قوانین تنظمها یتطلب على كل مكلف العمل طبقا  للقوانین و  التشریعات الضریبة 
  .بة وهذا بمخالفة القانون الجبائيض المادة الخاضعة للضریفیقوم المكلفون بتخفی

الغش الضریبي هو استعمال كلالتصرفات  المادیة، كل : ) camill rosier(وحسب كمیل غوزي       
فقد یسعـى المكلفون بالضریبة   2الطرق والتشكیلات التي مـن خلالها یتم التخلص من الضریبة والإقتطاعات

إلى استعمال كل الطرق، وسلك كل المسالك  وهذا  للقیام  بأعمال  تسمح  باجتناب  الضرائب الواجبة 
كما  یعتبر  الغش الضریبي  تصرف غیر قانوني، یتم من خلاله إخفــاء نسبة من . الأداء تجاه الخزینة

یتم استعمال وثائق غیر قانونیـة تكون سـامحة بتضخیم فقد .   3الضرائب أو تضخیم نسبة من الأعباء
أجل تخفیض  كاستعمال فواتیر وهمیة أو إدخال مصاریف شخصیة غیر متعلقة  بالنشاط من  المصاریف

عقد " كما هناك من عرف  الغش  الضریبي  بأنه  .الربح وبالتالي تنخفض الضرائب التي تكون واجبة 
دفع النیة السیئة لبعض المكلفین إلى القیام بأعمال تدلیسیة  تهدف  إلى تغلیط ، فقد ت4"لسوء النیة، والتغلیط

  .الإدارة الجبائیة من أجل اخفاء نسبة من الضرائب

                                                             
1 André margairez, la Fraude Fiscale et ses succédanés, vaudoise ,Lausanne,1970, P :17 
2Ibid : p18. 

3 Jean Jacques neuer, la Fraude Fiscale Internationale, PUF, paris,2001 , P:.23. 
4 Vives Jacques, Frauder les Impôts, PUF,,paris, 1959 , P :5. 
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اكتفى فقط بذكر أشكاله  في  بل للغش الجبائي تعریفا یدرج لم الضریبي الجزائري التشریع كما أن    
 : تدلیسیة ما یلي ممارسات والرسوم المماثلة حیث تعتبرمن قانون الضرائب المباشرة  1-193المادة 

 .به مصرح غیر نشاط ممارسة -

 .فاتورة بدون البضائع، وبیع شراء عملیات إنجاز-

 .حقیقیة بعملیات تتعلق لا وثیقة أي أو تسلیم وسندات فواتیر تسلیم -

یكون مسكها إجباریا  بمقتضى  التي المحاسبیة الوثائق في عمدا أووهمیة خاطئة حسابیة تقییدات نقل-
 .التجاري القانون

  .ضرائبه لدفع متابع بالضریبة مكّلف طرف من إعساره، تنظیم إلى مناورة تهدف كل-

ویمكن جمع التعاریف السابقة في تعریف واحد وهو أن الغش الضـریبي، هو  سوء  نیة،  یتم  من        
 .م بأعمال غیر قانونیة،  للتخلص من الضریبةخلالها تغلیط الإدارة الجبائیة، عن طریق القیا

 :عناصر الغش الضریبي-2

من خلال تحلیل التعریف السابق، نستنتج أنه لا یتم الحكم عن العمل بأنه تدلیسي، إلا  بتوفر        
  :ثلاثة عناصر تكمل بعضها بعضا، وتتمثل فیما یلي

  :العنصر المعنوي   -

قد تدفع  سوء نیة المكلف بالضریبة، إلى ارتكاب المخالفة لتغلیط الإدارة الجبائیة، رغم د رایتـه بأن عمله    
ویجب إثبات سوء نیة المكلف، لأنه في بعـض الأحیان قـد یـقوم المكلف . هذا غیر مشروع، ومخالف للقانون

یة،   لكن  هذا لا یمس شیئا من نیته بالضریبة بأخطاء غیر عمدیة قـد یتعرض إثرها لـعقوبات  جبائ
  .الحسنة

  :العنصر المادي  -

للحكم  على  المكلف  بالضریبة  بأنه قام بعمل تدلیسي، یجب توفر العنصر المادي،و هو   الحجة  
البینة التي من خلالها تتجسد النیة السیئة، فهذه الأخیرة یصاحبها عمل،  یتم من  خلاله  تغلیط  الإدارة 

ة، فقد تتم عملیات الشراء والبیع دون استعمال الفواتیر، أو یتم تحریر فواتیر وهمیة، كما قد یقوم الجبائی
  .المكلف بالضریبة بالتسجیل العمدي لعملیات حسابیة خاطئة، في الدفاتر الواجب مسكها
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  :العنصر القانوني -

لیه عمدا، فكل نظام ضریبي یعتمد لا یكون هناك استعمال لطرق تدلسیة إلا بمخالفة القانون،والتعدي ع   
على قوانین وتشریعات تنظم  الضریبة فكل عمل لا  یتماشى  مع القوانین  المصاغة یعد مخالفة یتعرض 

  .  ي للحكم عن العمل بأنه تدلیسيمرتكبها لعقوبات فیجب توفر العنصر القانون

  :أنواع الغـش الضریبي ومظاهره -3

فمنهم من قسمها من حیث . باتساع هذه الظاهرة وتعقدها، إتسعت الأقوال والآراء من حیث تصنفیها   
درجة تفاوتها وخطورتها، إلى غش بسیط ومصنف، ومنهم من قسمها من حیث شرعیتها تجاه القانون، إلى 

  .غش قانوني وغیر قانوني

  :الغش الضریبي البسیط والمصنف  - 3-1

ا یضر بخزینة الدولة، فلقد جاءت القوانین والتشریعات  لتقف أمام مستعملي   االغش استعمال كلیهم   
الضریبي البسیط و المصنف، فیفرض على المكلفین بالضریبة الذین یستعملون الغش الضریبي  البسیط 
 عقوبات جبائیة، ویتعرض الذین یستعملون الغش المصنف  إلى جانب  العقوبات الجبائیة، إلى عقوبات

جنائیة، لأن الغشاش البسیط و الغشاش المحترف یختلفان، فالأول یستطیع  تبریر  عمله هذا بالغموض 
الموجود في التشریع الجبائي، عكس الثاني الذي تظهر فیه نیة  سیئة  كبیرة تكون داعیة للتخلص  من 

  .الواجبات الجبائیة

ریبي ،مصحوبا  باستعمال  طرق  تهرب  الضهذا النوع  من  الغش  یشبه  ال :الغش الضریبي البسیط - أ
  1لیسیةتد

فیكفي توفر العنصر المادي،  والنیة  السیئة  البسیطة ، للحكم على المكلف بالضریبة  بأنه  قد       
ویجب على الإدارة  الجبائیة  أن  تجمع كل  المعلومات  التي توضح  .  وقع في  هذا النوع  من  الغش

المكلفین بالضریبة قد یدفعهم تفكیرهم إلى تخفـیض  فبعض.الملاحظة تمت بنیة سیئةأن النقائص والعیوب 
إیراداتهم وهذا من أجل التهرب من دفع الضریبة، كأن یقوموا مثلا بتقدیم  تصریحات  ناقصة،  فأحیانا 

سبي المداخیل المصرح بها لا تعكس النشاط الحقیقي الممارس،وفي بعض الأحیان لا یتم التسجیل المحا
المتعلقة بعملیات الشراء والبیع،وتضخم وتخفض المصاریف في حالات أخرى، فتضخیم  لبعض الفواتیر

                                                             
1 Jean caude martinez, la Fraude Fiscale, PUF, paris, 1984, P :91. 



الغش والتهرب الضریبي: الثالثالفصل   
 

75 
 

المصاریف یكون بالتـسجیل  المحاسبي  لمصاریف  شخصیة غیر متعلقة بالنشاط، أو یكون  التسجیل 
م  لأعمال المحاسبي المزدوج لنفس الفاتورة، وتخفیض  المصاریف  یكون  الغرض  منه  تخفیض  رق

  .المحقق و الحفاظ على الهامش الربحي، ویقع هذا خاصة في المؤسسات الخدمیة 

  :الغش الضریبي الموصوف  -ب

نقص الوعي الضریبي ، أدى ببعض المكلفین بالضریبة إلى خلق إرادة كبیرة للقیام بطرق  تدلیسیة،    
فر   النیة السیئة البسیطة،   بل  الإرداة  فنلاحظ في هذا النوع من الغش،  أنه لا   تتو .تجنبهم الضریبة

والعنصر  المعنوي، فیجب توفر العنصر المادي،والعنصر.1للتهرب من الضریبة باستعمال طرق تدلسیة
یهمهم  القانوني، للحكم على المكلف بالضریبة أنه استعمل طرقا تد لیسیة، فبعض المكلفون بالضریبة  لا

ة نشاطات تجاریة دون التصریح بها ، فیخوضون  في  نشاطاتهم سوى تحقیق الربح، فیقومون بممارس
ویحققون أرباحا معتبرة لا تكون خاضعة للضریبة،وفي وقتنا هذا أصبحت المبادلات التجاریة تتم بدون 
استعمال الفواتیر، ومن یقوم باستعمال الفواتیر یلقى مقاطعة من طرف التجار، و لم  یكتفي  الغشاشون 

بوا أبعد من هذا من خلال تحریرهم لفواتیر وهمیة ، وتسجیل تقییدات  حسابیة  خاطئة بهذا فقط بل ذه
 . عمدا في الدفاتر المحاسبیة

 :الغش الضریبي القانوني وغیر القانوني -3-2

یمكن تقسیم الغش الضریبي، من حیث شرعیته تجاه القانون، فنستطیع التمییز بین صنفین، صنف لا    
لقوانین، ولا یترتب علیه عقوبات، ویسمى بالغش القانوني، وصنف یتم من  خلاله یتم من خلاله خرق ا

  .قوبات، ویسمى بالغش غیر القانونيالتعدي على النصوص، والتشریعات، ویترتب علیه ع

  :الغش الضریبي القانوني  - أ
 الاقتطاعاتقد یسمحا للمكلف بالضریبة تجنب  الثغرات، والغموض، الموجودان في التشریع الجبائي،    

فالغش الضریبي القانوني  هو عبارة  عن مجموعة الإجراءات، التي یقوم بها المكلف . المفروضة علیه
 2بالضریبة قصد تجنب الحقوق الواجب آداؤها، دون التعدي على القانون فهو  یمر ببطئ فوق القانون

موجودة في التشریع الضریبي فیقوم  باغتنامها، و غالبا   ما  یكون فبمعرفته القوانین، یدرك الثغرات ال

                                                             
1 Jean caudemartinez,op.cit .p :94. 
2Ibid,.p : 06.  
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وراء هذا النوع أشخاصا على درایة بالتغییرات  وعلى علم بالتعدیلات  التي تحصل في قوانین المالیة، فلا 
  . یستطیع الشخص العادي التهرب من دفع الضرائب دون التعدي على القانون

  :   القانوني الغش الضریبي غیر -ب

هو الخرق العمدي والصریح للقانون الجبائي، فقد یلجأ   المكلف بالضریبة للقیام  بأعمال  مخالفة      
إن التعدي على القانون، قد یعرض  المكلف  إلى .للقانون  الجبائي  من أجل  التهرب من دفع الضریبة

عیة عمله هذا،  إلا  أنه قام فرض عقوبات جنائیة، إذ رغم درایته، ووجود نص صریح یدل على عدم  شر 
  .فالنیة السیئة تدفع المكلف بالضریبة للقیام بعمل تدلیسي یسمح  له بتجنب الضریبة. به

و على العموم، و من خلال كل ما سبق، نستطیع تلخیص الحیل التي یقوم بها المكلفون  بالضریبة،    
  :أو بالأحرى التجاوزات الملاحظة و الطرق التدلیسیة المرتكبة لتجنب الضریبة كما یلي

بتحریر  تخفیض المداخیل، وهذا عن طریق عدم التسجیل المحاسبي  لبعض  الفواتیر، أو  القیام  -      
  .فواتیر بغیر قیمها الحقیقیة

تخفیض المشتریات عن طریق القیام بعملیات شراء دون فواتیر، أو استعمال  فواتیر  مردودات  -      
وهمیة، أو الشراء تحت هویة خاطئة،  وغالبا  ما یصاحب تخفیض نسبة من المشتریات  تخفیض نسبة 

  .في إطار المهنة الممارسة، وعدم جلب انتباه  المراقب من المبیعات، وهذا للحفاظ على الهامش الربحي

تضخیم المشتریات  عن  طریق  عدم  التسجیل  المحاسبي  للتخفیضات  الممنوحة  من  طرف  -      
الموردین، حیث أن تضخیم المشتریات یسمح باسترجاع الرسم على القیمة المضافـة على الشراء الذي 

  .مضافة الواجب آداؤه تجاه الخزینة سیحسم من الرسم على القیمة ال

تخفیض المصاریف، و یتم هذا خاصة في الأجور المدفوعة  للتخلص  من  اشتراكات  الضمان  -      
الإجتماعي، ویتم أیضا تخفیض  المصاریف  في  نشاط  تأدیة  الخدمات  لإخفاء  نسبة  من  الإیرادات 

  .المتحصل علیها

ل استعمال فواتیر وهمیة، أو إدخال مصاریف شخصیة، أو التسجیل تضخیم المصاریف من خلا -      
المتكرر لـنفس المصاریف، و هذا لتخفیض الوعاء الخاضع للضریبة، وفي بعض الأحیان تدفع أجورا 
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لعمال  لا یمارسون أي نشاط حقیقي قصد تضخیم المصاریف،رغم دفع اشتراكات الضمان الإجتماعي،  
  .ا تكون أقل بكثیر من الأجور المدفوعةفهذه الإشتراكات رغم دفعه

ظاهرة الغش الضریبي في الجزائر تنتشر من یوم  لآخر،  خاصة  في  ظل   التفتح   نحو   العالم    
  .الخارجي بظهور التجارة الالكترونیة وظهور الشركات المتعددة الجنسیات

القطاع غیر الرسمي بـلغ بدوره عدة أشكال، ،  فنجد مثلا  نشاطات تمارس بلا سجل تجاري و لا رقم    
یتعلق الأمر بالشباب  الممارس  لنشاطات  تجاریة  في  القطاعات  الحضریة،  في .تعریف جبائي

طرف  مالكین  الأسواق غیر القانونیة و فـي الطرق العمومیة، وعملیات النقل الخفیة للأشخاص  من 
لسیارات خاصة، حیث أصبحت محطات التوقف معروفة، ولا ننسى مالكوا الشاحنات  الذین   یقومون 

ومؤدوا الحفلات الذین . بعملـیات نقل یومیة للبضائـع والسلع دون التصریح بعملهم،  وآداء ما علیهم
دروسا  خصوصیة  في المنازل  یحققون أرباحا  هائلة من  خلال تأدیتهم لها ، وبعض الأساتذة  یؤدون

تجلب لهم أرباحا لا تكون خاضعة للضریبة، كما نشیر كذلك إلى التجارة في العمـلة ووجود  أمـاكن 
معروفة لذالك إلى غیرها من النشاطات الأخرى ، وكم  هي عدیدة  أشكال  القطاع  غیر  الرسمي  إذ 

، 1لا یمثل إلا نسبة قلیلة من النشاط الإقتصادي یصعب قیاسه في دول العالم الثالث لأن القطاع الرسمي
فهؤلاء الأشخاص یمارسون بحجة صعوبة وتعقد الإجراءات الإداریة، الضغط الضریبي و المصاریف 

صحیح أن هذا القطاع یخلق مناصب عمل، و یسد حاجات  اجتماعیة،  لكنه  یفقد  التسابق . الإجتماعیة
للتخلص من الواجبات الجبائیة، فیرى المؤدي لواجباته بكل  شفافیة العادل بین المكلفین، و یكون داعیا 

أشخاصا یمارسون نشاطات تجاریة غـیـر مصرح بها،  و ینافسونه في السوق دون دفع  مستحقاتهم تجاه 
الدولة، وهذه الأخیرة تتركهم یحققون أرباحا دون أن تحرك ساكنا، هذا ما یجعل المؤدون حقوقهم یخلقون 

أجل البقاء في السوق، وكم هي الأسواق العمومیة  في  بلادنا التي تحقق فیها أرباحا ولا تدفع الحیل من 
  . فیها حقوق الدولة

إن التحدي  للقانون من خلال طرق تدلیسیة معارضة لمصالح البلاد، من  أجل التهرب  الكلي   من    
  :دفع الضریبة یظهر جلیا، وهذا من خلال عدة طرق نذكر بعضها 

                                                             
1Edith archambaut, Xavier greffe,Les économies non officielles,Edition la decouverte, Paris, 1984,p :28. 
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تحقیق صفقات تجاریة على حساب اسم لحامـل سجل تجاري لیس في  حوزته  وسائل  تمكنه من  -      
القیام بالنشاط ، أو استعمال سجلات تجاریة لأشخاص متوفین یتم استعمالها لتحقیق عملیات تجاریة حیث 

حققون  أرباحا معتبرة لا یتهرب المستفیدون من العملیات التجاریة، و یفرون من كل  متابعـة  جبائیة،  و ی
  .تكون خاضعة للضریبة

الحصول على اسم مستعار لشركات تم إنشاؤها فقط  من  أجل تحقیق  عملیات  تجاریة  مؤقتة،  -      
حیث تتحصل هذه الشركات على الوثائق الجبائیة الضروریة لممارسة نشاط تجاري ثم یتم  فسخ   عقد 

  .الإیجار

سبي للفواتیر، و القیام بتحریر فواتیر خاطئة أو وهمیة،  حیث  یقوم    بعض عدم التسجیل المحا -      
التجار في تحریر فواتیر وهمیة مزیفة یتم على إثرها تضخیم المشتریات لاسترجاع الرسم  على  القیمة 

  .المضافة، أو تضخیم المصاریف لتخفیض الربح

لا یكون في مقدور الإدارة الجبائیة مراقبة  هذه  الدفع نقدا، الذي لا یسهل عملیات المراقبة، حیث -    
  .الصفقات بعدم ظهورها سواء في الكشوفات البنكیة أو الكشوفات البریدیة

القیام بتهریب السلع و خاصة السجائرمن النیجر مالي وموریطانیا إلى الجزائر،   حیث  الشریط  -    
فالمهربون یملكون وسائل متطورة من خلال  الحدودي للجزائر یشهـد عملیات تهریب كبیرة و منظمة،

امتلاكهم لسـیارت أنشأت خصیصا للسیر في المناطق الـصعبة، وحیازتهم على هواتف نقالة من نوع ثریا، 
واستعمال لوحات أرقام مزیفة للسیارات من أجل عدم معرفة صاحب السیارة إن تم إحباط  عملیة التهریب 

امتلاكهم لأسلحة تساعدهم على مواجهة أعوان الجمارك،  حتى الوقود یتم التي قام بها و نا د بالفرار،  و 
تهریبه إلى خارج الحدود عن طریق سیارت لها خزانات  كبیرة،  أو  التعامل  مع  أصحاب محطات  
البنزین  و  نقل  الوقود دون رخصة  تداعیا باستعماله  في التنقل  فیتم بیعه   خارج  الحدود الإقلیمیة 

فیتهربون من دفع .   ر مرتفعة، أو إنشاء خزانات مزیفة تساعد على نقل  كمیة  أكبر من  الوقودبأسعا
الحقوق الجمركیة و الضریبیة أمام إدارة لا تملك الوسائل لمحاربتهم،وأحیانا تكون عونا لهم من خلال تـقدیم 

كبیرة فیتـم بیع الغرام من   الرشاوي، و ظهور السوق السوداء للذهب الذي یجلب للمتعاملین فیه أرباحا
  .الذهـب بأقل من سعره الحقیقي 
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هذه الظاهرة في الجزائر أصبحت یومیة أمام إدارة  جبائیة  عاجزة  عـن مكافحتها،  فیعاب  على    
الإدارة الجبائیة الجزائریة أنها تراقـب  أكثر النشاطات المصرح بها، و تترك   الأسواق   العمومیة، التي 

فیها  أرباحا معتبرة، تفر من الخزینة، فیجب على الدولة الجزائریة أن تعید النظر،و تقف أمام كل یحققون 
  لأن استمراره قد یخلق أزمات اذ قد یكون سببا في كبح النشاط الاقتصادي  . هذا

  التهرب الضریبي : المطلب الثاني

خارج إطار القانون  غیر  مشروع  التهرب الضریبي أو ما یسمى بالغش القانوني هو ممارسة عمل      
إلا أن المكلف یتهرب من دفعها كلیا أو  ،ویعني هذا انه یفترض تحقق الظاهرة المنشئة للضریبة بالفعل

جزئیا سواء من الاستفادة من ثغرات القانون والنقص الذي یعتریه أو یتم الاستفادة من إعفاء   ضریبي 
ة وسنتطرق لمفهوم التهرب الضریبي وأشكاله والفرق  بینه منحه المشرع الجبائي لتحقیق أغراض معین
  .وبین الغش الضریبي من خلال هذا المطلب

  التهرب الضریبي فتعری: الفرع الأول

التهرب الضریبي هو " تختلف التعاریف من كاتب لآخر، فمن أبرز التعاریف الواردة في هذا المجال أن   
، فبعض المختصین الذین یتتبعون   1حقل   القانون  الجبائي الفن الذي یتم من خلاله تجنب السقوط في

القوانین والتعدیلات الحاصلة  علیها  یستطیعون  اكتشاف  الثغرات  الموجودة  في  التشریع  الجبائي، 
فیتمكنون  من  اجتناب الوقوع  في خرق القوانین، فهم یداعبون النصوص القانونیة، ویتعاملون معها ، 

كما هناك من عرف التهرب . م من اجتناب الضرائب و التهرب من دفعها بطریقة شرعیةهذا ما یمكنه
، فـقـد 2"أن یتخلص  المكلف من  دفع  الضریبة  المستوجبة   علیه كلیا أو جزئیا"الضریبي بأنه هو 

فاءات یتهرب المكلفون بالضریبة من دفع ما علیهم  كلیا كالإشتغال في  القطاعات  المستفیدة  من  الإع
كما یعد  . الجبائیة، أو جزئیا كتخفیض قیمة إنتاجهـم من أجل تخفیض قیمـة الإقتطاعات المفروضة علیهم

فبعض  القوانین  الجبائیة تعطي .  3التهرب الضریبي هو بكل بساطة البحث عن الطریقة الأقل إخضاعا
،  هذا  ما  یسمح  للمكلفین الحق للمكلفین بالضریبة باختیار النظام الذین یریدون  الخضوع  إلیه

                                                             
1 Jean caude martinez, op.cit , P:7. 

  458.2.، ص1983حسن عواضة، المالیة العامة ، دار النهضة العربیة ، بیروت 
3 Jean Del pierre, Frauder ou payer ses impôts, Bruxelles, 1962, P:87. 
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بالضریبة باخـتـیار الـطـریـقة التي تمكنهم من دفع أقل  قیمة  للضرائب  وبالتالي  یتهربون  من دفع لقیمة 
  1فالتهرب الضریبي هو  التخلص من الإلتزام بدفع الضریبة.من الضرائب 

إلا أنـنا نستطـیع القول بأن التهرب  فرغم النظرة المختلفة لهذه الظاهرة من طرف فقهاء المالیة العامة ،
الضریبي هو عملیة غیر مخالفة للقانون، یقوم  بها  المكلفون،  إستغلالا  للثغرات،    واغتناما للفجوات  

كما أن  بعض  الباحثـیـن فرقوا ما بین .  الموجودة  في  التشریع الجبائي  من أجل  تجنب  الضریـبة
یث تحقـق الحادثة الـمنشئـة، فالأول  لا  یستلزم تحقق الحادثة المنشئة الـتجنب والتهرب الضریبي من ح

  .لفرض الضریبة، عكس الثاني

كما أن  التهرب الضریبي لا یتم القیام به إلا من طرف الشخص  الذي  یكون  على  علم  بالقوانین    
ن جبائیین تناولوا  مناصبا ودرایة بالتغییرات و التعدیلات الحاصلة، وعادة ما یكون وراء هذا مستشاری

  .هامة في الإدارة الجبائیة

  :أشكال التهرب الضریبي  -

  حسب   (JEAN CLAUDE MARTINEZ) :، یتم التهرب الضریبي وفقا لثلاثة طرق

  :إعداد التهرب الضریبي من طرف الدولة -1

قد تشرع القوانین الجبائیة لصالح فئة من المكلفین، دون غیرهم، خاصة لصالح  فئة  من  المكلفین،    
فتصاغ الـقوانین التي تتماشى مع مصالح وأغراض بعض المكلفین، فنذكر على سبیل  ذالك،  سندات 

و هي  تكتفي الصندوق غیر لإسمیة، حیث الدولة ترخص بها، ولاتبحث عن شرعیة الأموال ومنبعها، 
فقط بفرض ضریبة مستقـلة على الفوائد ، فعدم البحث عن قانونیة اكتساب الأموال،  یعد  مشـجـعا للتهرب 
الضریبي وقد  یكون كـذالك  الـتهرب الضریبي بوضع نظام جبائي اختیاري، كما ان التقییم الجزافي، الذي 

  .للضریبة یكون داعیا  للتهرب الضریبيأحـیانا یـؤدي إلى عدم التقییم الصحیح للمادة الخاضعة 

  

  

                                                             
  84.1.، ص  1999طارق الحاج، المالیة العامة، دار الصفاء للنشر و التوزیع، الأردن 
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  :عدم تحقیق الحادثة المنشئة  -2

قد یتم التهرب الضریبي بالإمتناع عن آداء النشاط أو العقد الذي تفرض على إثره  الضریبة  كالحد      
تلجأ من استهلاك سلعة ما أو التوقف عن استیراد مادة  ما تفرض علیها ضریـبة جمركیة مرتفعة،  فأحیانا 

الدولة إلى رفع الضریبة الجمركیة للتقلیل من الإستراد و تشجیع الإنتاج الداخلي، كما  أحیانا  یلجأ الأفراد 
إلى  الحد من  نشاطاتهم لكي لا  یخضعون  للضریبة  المتعلقة  بالدخل  لإجمالي، خاصة  وأن 

  .الخضوع لهذه الضریبة یكون وفقا للجدول التصاعدي للشرائح

  :مل مع القوانین الجبائیة التعا -3

تعقـد و عدم استقرار النظام الجبائـي،  قـد یساعد على التهرب الضریبي،   فیتم  اتباع  الطریقة التي    
المتعلق نشاطها ا إقامة دائمة  في  الجزائر،  و فمثلا الشركات التي لیست له. تستوجب أقل دفعا للضریبة

خضوع لنظام الإقتطاع من المصدر ، أوالخضوع للنظام العام  بالأشغال العمومیة كانت مخیرة بین ال
فاختیار النظام الأقل إخضاعا، یساعدها على التهرب من دفع نسبة من الضریبة، كما یقوم بعض 
الأشخاص  باستغلال الإعفاءات  الممنوحة لبعض القطاعات ویقومون  بتوظیف أموالهم،  كالعمل  في 

من الإعفاءات  الخاصة بترقیة الإستثمارات، ودعم الشباب، كما یوظـف القطاع الزراعي، والإستفادة 
بعض المستثمرین  أموالهم من أجل  تحقیق  عملیات  تكون  موجهة للتصدیر،  والتصدیر یستفید  من 

و لم یقتصر التهرب الضریبي داخل الإقلیم  الحدودي  للبلد  الواحد، بل  تعدى  ذالك .إعفاءات ضریبیة
  :نظم ضریبیة، و من أشكال التهرب الضریبي الدولي  لیشمل عدة

هي الحالة التي یتم من خلالها الـتهرب من  الـنظام  الضریبي الوطني و  :التهرب من الوعاء الضریبي -1
للخضوع إلى نظام ضریبي آخر أقل إخضاعا، أو یتم التصریح بنسبة من الدخل  داخل  الوطن ونسبة من 
الدخل یصرح بها خارج الوطن حیث نعلم أن الخضوع للضریبة على الدخل الإجمالي  یكون انطلاقا من 

  . الأداءعدي للشرائح وكلما قل الدخل كلما قلت الضریبة الواجبة الجدول التصا

الضریبة فیه، فـیفر  أداءو یكون هـذا عـن طریق الـفرار من البلد الواجب  :التهرب من إصدار الضریبة -2
  .المكلفون من الوطن الذي یستوجب تأدیة الحقوق فیه 

  :الجدول الموالي وختاما لما سبق یمكن التمییز ما بین الغش و التهرب الضریبي من خلال عرض   
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  التشابه والخلاف ما بین الغش و التهرب الضریبي أوجه: یمثل الجدول

  أوجه الإختلاف  أوجه التشابه

  تخفیض العبئ الضریبيبكل منهما یسمح  -

 كل منهما ناتج عن نقص الوعي الضریبي -

منهما یؤدي الى تخفیض المستحقات كل  -

  الجبائیة

لتهرب یتم دون مخالفة القانون الجبائي  -

  .عكس  الغش الضریبي

الغش الضریبي یعرض فاعله لعقوبات  -

  .عكس التهرب 

 .الباحث إعدادمن : المصدر

  أسباب  التهرب الضریبي: الفرع الثاني

  :یمكن ان تكون هذه الاسباب مباشرة او تكون غیر مباشرة

  :الأسباب المباشرة - 1

  :الأسباب الـمتعلقة بالتشریع الجبائي - أ

تعدد أنواع الضرائب، و اختلاف معدلاتها، و التعدیلات و التصحیحات المتأتیة عبر قوانین         
المالیة من سنة لأخرى، تجعل القواعد التشریعیة أكثر تعقیدا، فیظهر الغموض، و یبدأ التفكیر في طرق 

  .تناب الضرائب كلها أو جزءا منهاتؤدي إلى اج

فتح المجال  لوجود  إلى الضریبیة تنظم التي الضریبي التشریع نصوص أحكام وتعارض تؤدي كثرة   
 التي باعتبار أن التغییرات الدائمة والمستمرة والمكلف، الضریبیة الإدارة بین متضاربة وتفسیرات تأویلات

الضریبي غامضا بسبب كثرة التعدیلات  النظام تجعل الضریبي والتشریع التحسین مجال تحدث في
 هذا إجراءات كل معدلاتها ،ویتبع أو الضرائب تعلق الأمر بتعدیلات تمس أحكام الحاصلة فیه ،سواء

 والقوانین التي تسبر  هذا   النظام بالضریبة إلى فقدان الثقة في النصوص المكلف تدفع عدیدة ومختلفة
  .ضریبةال دفع من وبالتالي یتهرب
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 تكون هذه  الصیاغة ما فبقدر التهرب، على المكلف تشجیع في دورا القانونیة الصیاغة تؤدي قد كما   
 مجالا أكبر لتدخل الإدارة في تحدید  الإعفاءات وضوحا ویترك أقل الضریبي القانون معقدة یكون

 بمحاولة التهرب منها، علیه المفروضة بالضریبة المكلف قناعة عدم إلى وهذا ما یؤدي والتخفیضات،
 وسائل إلى التفتیش عن المكلف یدفع مما الثغرات القانون في تكثر الصیاغة ضعیفة تكون ما بقدر وكذلك
 1القانونیة .الثغرات هذه خلال من للتهرب

الضریبي، و  للتهرب المكلف أمام االمجال یفتح الضریبیة، النصوص التشریعیة كما أن التناقض في   
 :2اثنین شكلین یأخذ  هذا التناقضیمكن أن 

وهو الذي یقع بین نصین ضریبیین ضمن  للنصوص، الداخلي التعارض علیه یطلق :الشكل الأول -
 .الضریبیة الإدارة یئات صلاحیاته في تداخل نتیجة هذا ینشأ نفس القانون الضریبي،

 ومالیة وتتضمن اقتصادیة شؤونا تنظم والتي للنصوص الخارجي التعارض علیه یطلق :الشكل الثاني -
 ضریبیة تدعى  بالازدواج الضریبي، أي یدفع  المكلف ظاهرة إلى یقودنا ما وهذا إشارة للضرائب،

 عدم  وجود  تنسیق نتیجة یحدث وهذا .ضریبیة إدارة من لأكثر مرة من أكثر الوعاء نفس على بالضریبة
 الضریبي فالازدواج. بمبدأ السیادة الضریبیة دولة كل تمسك وكذا دولة من لأكثر الضریبیة القوانین بین

أكان داخلیا في نفس البلد أو خارجیا في دولتین  مختلفتین یؤدي  إلى  ارتفاع  الضریبة  الواجبة  سواء
  .وعدم وجود عدالة ضریبیة الشيء الذي یكون دافعا للتهرب الضریبي

  :الأسباب المتعلقة بالإدارة الجبائیة  -2

الإدارة الجبائیة  بمثابة الركیزة الأساسیة التي تعتمد علیها  الدولة  للحصول   على  المداخیل تعتبر    
  فكلما كانت فعالة كلما  تمكنت  من  الحد من  التهرب  الضریبي  والعكس  صحیح   ،الجبائیة اللازمة

  التهرب الضریبي ظاهرة استفحال في أساسیا سببا فیعد عجز الجهاز الإداري

                                                             
  .168:،ص  2000 سوریا، دمشق، جامعة ،مجلة 16 :،المجلد 02 :العدد الضریبي، التهرب الخطیب، خالد1
 الاستثمار والخصخصة، لتشجیع الضریبیة الهندسة مؤتمر مصر، في الضریبي النظام هیكلة إعادة في الضریبیة الهندسة دور حنا، فهیم نعیم2

  .1،ص 1997 مصر، الإداریة، للعلوم السادات أكادیمیة
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 عبء وضع القوانین موضع التطبیق عاتقها على تقع التي التنفیذیة السلطة الضریبیة تمثل فالإدارة   
 له تكون الا تصور النظام الضریبي الأحسن فإن وبالتالي تطبیقه، وحسن القانون حمایةل بما یكف السلیم
 الدولة من جهة  وحقوقحمایة لحقوق  ذلك سلامة من التي تطبقه ،والتحقق بفضل ،الإدارة إلا قیمة

 1أخرى جهة من المكلفین

 كاملة، فإن قوة لإدارة الضریبیة تسمح  بإحكام الرقابة على المكلفین  وتحصیل  إیرادات  الدولة لذا   
حقوق  والعكس أي ضعف الادارة الجبائیة یترتب عنه ضعف في الرقابة ینجر عنه  ضیاع الكثیر من

ضعف الإدارة الجبائیة إلى  ویعود الضریبي، التهرب أسباب من سببافي هذه الحالة تكون  إذن الدولة
 :سببین 

 :الجبائیة الإدارةالبشریة ونقص الكفاءة والنزاهة لدى موظفي  الموارد محدودیة -1

 أن فإما النامیة، الدول في الضریبیة الإدارات لدى العاملین في الكمي التناسب منعدم نوع هناك       
 یكون

 تضخما في النفقات الوظیفیة وبالتالي مما یسبب الإدارة لعمل الحقیقیة الحاجة عن فائضا او كبیر العدد
 علیها وینجم عن سلبا یؤثر مما الإدارة، حاجة من أقل العدد یكون أن أو الضرائب، تحصیل زیادة تكلفة

فالإدارة الجبائیة الجزائریة كغیرها من الإدارات الجبائیة للدول  النامیة . 2الضریبیة للحصیلة ضیاع ذلك
 تعاني من قلة العدد الكمي للموظفین العاملین فیها وهذا  نظرا لتتزاید المجتمع الجبائي 

ن مشكـلة فتعاني غالبـیة  الدول  الـنامـیة  م رقي الإدارة الجبائیة لا یتحقق إلا بوجود الید العاملة الكفیئة   
عدد  من انخفاضحیث  تعاني  اغلب  الدول  النامیة   .  3ندرة الـكفاءة لدى الموظفین و قـلة عددهـم  

التكویني لأغلبیتهم  الشيء الذي یساهم في العلمي و  المستوى بالإضافة إلى انخفاض الضریبیة، العمالة
 مجال في والتكوین من العلم رفیع بمستوىتمتع عون الضرائب  فكلماّ  زیادة  معدلات التهرب الضریبي،

كما لا . كلما استطاع التحكم والسیطرة  على طرق  التهرب الضریبي والعكس صحیح  الدقیق، التخصص
التي  المعضلات أكبر یخفى على احد أن ظاهرة الفساد الإداري آخذت إبعادا خطیرة  باعتبارها تعد من

                                                             
  .113ص  مرجع سابق ، مراد، ناصر1
  .141:ص ، 2001الإسكندریة، الجامعیة، الدار الضریبیة، النظم البطریق، احمد یونس 2
  . 159.، ص1987الإصلاح ، الدار البیضاء : الجزء الثاني  –صباح بعوش ، الضرائب المباشرة في المغرب 3
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انتشار هذه  الظاهرة  إذ الضرائب، بط والسیطرة على إیراداتها منتواجه  الإدارة  الضریبیة في كیفیة الض
 الفساد أشكال أهم من الرشوة وتعتبر ظاهرة به، یستهان یعني  حتما ضیاع جزء من أموال الدولة لا

 الإغراءات مقاومة على من الموظفین الكثیر قدرة عدم بسبب الضریبیة الإدارة على طغى الذي الإداري
 وهو محاسبة، دون التهرب الضریبي قبل المكلفین كمقابل لمساعدتهم على من علیهم تعرض التي المادیة

 التنفیذیة الإدارة موظفي لدى الرشوة ظاهرة ویعود سبب استفحال .إلى خسارة الدولة لأموال طائلة یؤدي ما
 مراقبة في التنفیذیة الإدارات في الموظفین الإدارة المركزیة على عمل تجریها التي الرقابة ضعف إلى

المخولة  لموظفي  الإدارة  الجبائیة   إلى جانب تدني الأجور التي یحصل علیها  الصلاحیات تجاوز
  .موظفو الإدارة الجبائیة 

  :المادیة الإمكانیات محدودیة-2

لأدائها  اللازمة الحدیثة الالكترونیة في الهیاكل الضریبیة والأجهزة تعاني الإدارة الضریبیة من نقص   
 أصبح  لغة العصر من الذي الحدیث كاجهزة الاعلام الآلي التجهیز ینقصها الضریبیة فالإدارة لمهامها،

 عن اجل  الكشف من الرقابة علیها عملیات تسهیل حیث ملفات المكلفین من الحسن بتسییر التكفل اجل
 على فعالیة  الإدارة سلبا نعكسا مما یدویة بطرقة تعالج الملفات هذه أن حیث الضریبي، التهرب حالات

 عدم إتاحة الفرص في النجاعة حیث من أو بالضریبة المكلفین حصر دقة عدم حیث من سواء الضریبیة
 .امام المكلفین للتهرب من الضریبة

  :المباشرة  الأسباب غیر* 

  . قــد تكون هده الأسباب ذهـنیة ، سیاسیة، أو اقتصادیة      

  :الأسباب الذهنیة - أ

طبیعة القوانین الجبائیة التي تكون عادة  مؤقتة غیر دائمة، والتي تصاغ من طرف الدولة  بمفردها،    
وتفرض على المكلفین من جهة، وغیاب الضمیر  الأخلاقي لدى الخاضعین للضریبة،  عند  مواجهتهم 

الضریبي لدى الأفراد  لواجباتهم الجبائیة من جهة أخرى، یعدان سببان للـتهرب من الضریبة،فنقـص الوعي
  :یكون سببا  للتهرب الضریبي و یرجع ذلك إلى عدة معتقدات یمكن حصرها في النقاط التالیة 
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لاغتصاب الشعوب  منها، فهو یعتبر الضریبة  أداة یأخذ أكثر مما اعتقاد الشخصانه یدفع للدولة -
  .وافقارهم 

 تدفع التي العوامل المهمة من الضریبي العبء ثقل یعتبر بحیث الضریبي، العبء بثقل الفرد شعور -
 مختلف في نشاطاتها واتساع دور الدولة تطور أن فیه لاشك مما الضریبة، من التهرب إلى المكلفین
 كثیرا الأعباء هذه ولتغطیة الدولة، على المترتبة الأعباء أدى إلى زیادة والاجتماعیة الاقتصادیة المیادین

 الذي یؤدي الأمر الضریبیة، المعدلات ورفع الضرائب، من العدید لفرض مضطرةنفسها  الدولة تجد ما
 أدائها من التملص على مما یشجعهم بثقلها، إحساسهم وزیادة المواطنین على الضریبیة الأعباء زیادة إلى

  1من الضریبة تهربهم تبرر التي الحجج إعطاء في والتفنن

الأموال في  أي أن الدولة تصرف المكلفین بالضریبة اعتقاد سوء استخدام الأموال من طرف الدولة في -
  .غیر المجالات التي یراها المكلف بالضریبة مناسبة

خسارة شخصیة لابد من تخفیضها أو  اع الضریبي الذي یراه البعض مجردسوء فهم مصطلح الاقتط -

  . تفادیها كلما سمحت الفرصة بذلك

تستند على  منطلقات  عقائدیة لا  اعتقاد المكلفین بالضریبة بعدم شرعیة الضریبة في الإسلام لكونها  -

 .بعكس الزكاة التي تعتبر ركن من أركان الإسلام

ّ تهربهم هذا  لا  - ب من دفع الضریبة لا یعد تصرفًا لا أخلاقیا، وتبریرهم في ذلك أن ّ الاعتقاد أنَّ التهر
ا إلى الفكرة بان  سرقة الدولة لا  تعد  سرقة ما دامت  هذه  الأخیرة  شخصا  یشكل خسارة لأحد استنادً

ا ً إلا المتهرب من الضریبة هو سارق شریف  لأنه لا  یسرق  : "والمستمدة من قول شارل لامب ،معنوی
ا   2".الدولة التي تعتبر شیئا مجردً

  

 

                                                             
  . 381:ص، 2005  ،علم المالیة العامة والتشریع المالي  الضریبي،مھدي محفوظ  1

2Bruno Taddel, la fraude fiscale, litec, Paris, 1974, Page: 15.  
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  :الأسباب السیاسیة  -ب

ضة على المكلفـین، كوسیلة لسیاسة اجتماعیة واقتصادیة، قد  یقبـل استعمال الاقتطاعات المفـرو    
إن الأفكار المتبعة، و السیاسات  الـمنتهجة، و الأهداف . اعـتـراضا من طرف الـخـاضعـیـن للـضریبة 

المسطرة من طرف الدولة، والتي لا یتوافـق معها كثیر مـن الـمكـلـفین،  تكون  سببا للتهرب من دفع 
  .الضریبة

ب     ّ ا  لشیوع  التهر ً كما أن  انعدام الاستقرار السیاسي والاقتصادي داخل الدولة، عادة ما  یكون  سبب

نه یولد الإحساس لدى الأفراد بعدم قدرة السلطات العامة على القیام بوظیفتها وبالتالي عدم لأالضریبي، 

یبي  یرتفع كلما ساد المجتمع حالة من فالتهرب الضر  1.قدرتها على مطالبتهم بأداء التزاماتهم الضریبیة

وزادت الشكوى من عدم إنفاق حصیلة  الضرائب في  المنافع  العامة  أو ،السخط العام على الضرائب 

عدم  وجود  عدالة  في توزیع الدخل  القومي أو في توزیع  الخدمات  الاجتماعیة  التي تقوم  بتأدیتها 

بینهم  أنّ  حصیلة  الضرائب  إنما  تذهب  للإنفاق  على  قلة   الحكومة والقطاع العام، خاصة إذا شاع

من المجتمع الذین یعتبرون من أكثر المتهربین من دفع الضرائب، وكذلك تذهب للإنفاق على أغراض 

  .مظهریة لا لزوم لها

  :الأسباب الإقتصادیة  - ج

قد تكون الأوضاع الإقتصادیة للبلاد، أو الأوضاع الإقتصادیة الشخصیة  للمكلفین،  داعیا  للتهرب     
 النقود وهذا بسبب قلة،والأزمات الاقتصادیة فیزداد التهرب الضریبي في  فترات الكساد . من دفع الضریبة

 في الأسعار، زیادة حساباتهم لارتفاع القدرة الشرائیة  للأفراد، وبالتالي وتدهور المكلفین، دخول وانخفاض
بینما في فترات  الضریبي، اللتهرب عبء الضریبة،لذا یكون هذا الشيء دافع نقل المنتجین على صعب
 القدرة وتحسن ارتفاع الدخولتهرب الضریبي بسبب كثرة النقود و الاقتصادي یقل ال والانتعاش الرخاء

 أسعار رفع طریق الضریبة  إلى المستهلكین، عن عبىء نقل المنتجینللأفراد الشيء الذي یمكن  الشرائیة
 . منخفضا لدى المكلف للتهرب النفسي الدافع یكون لذا منتجاتهم

                                                             
 .809، الصفحة 2000مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ،عبد الواحدعطیة 1
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كما أن انتشار القطاع  غیر  الرسمي، و عدم  سیطرة الدولة على  الأسواق،  یكون   سببا   لزیادة     
ضبط  سوق  الموازي دلیل على عدم الاقتصاد وانتشار الوطني الاقتصاد تنظیم التهرب الضریبي فعدم

 المعاملات شفافیة شروط أهم من تعتبر التي المنافسة حریة ضمان وكذلك عدم ،والخدمات اللسلع
نما یجعل فقط الضرائب دفع عدم على یعمل بالإضافة إلى أن هذا القطاع لا ٕ  التحریض إجراءات وا

 للمنطق العام تخضع أن دون تتداول بحریة هامة نقدیة مبالغ فان وبالتالي الجدوى، الجبائي عدیمة
للسیاسة الاقتصادیة،بالرغم من أن هذا القطاع قد یحد من بعض الضغوط الاجتماعیة باعتباره قد یحد من 

  .البطالة

  :أثار  التهرب الضریبي   

تقوم الـدولة بفرض الضریبة على الأفراد من أجل تحقیق أغراض معینة، إذ تعد الضریبة، مصدرا هاما    
آداة رئیسیة في یدها،  یتم  من خلالها  تحقیق أهداف  من مصادر الإیرادات العامة للدولة،  وتعد  كذالك

عراقیل  تمنعـها من تـحـقـیق و في بعض الأحیان، قد یواجه تطبیق فرض الضریبة . سیاسیة و اقـتصادیة
أهـدافها، ومن بینها التهرب الضریبي حیث تعد مشكلة التهرب الضریبي إحدى مظاهر الانحلال 

  1".السیاسي، و الاقتصادي، و الاجتماعي، الذي یترتب عنه نتائجا سیئة

  :الآثار  الاقتصادیة والمالیة -1

  :الآثار الاقتصادیة

یعتبر التهرب الضریبي من الناحیة الإقتصادیة مشكلا كبیرا، فضخامته و انتشاره بـصفـة مذهلة، قد    
یخلق أزمات اقتصادیة كبیرة، فنستطیع النظر إلى الآثار الإقتصادیة الناجمـة عن التهرب الضریبي من 

  :خلال وجهین

  :من ناحیة الاقتصاد الكلي *

مات كبیرة ، فعند نـقـص المداخیل، تكون الدولة مجبرة على تخفـیض یؤدي التهرب الضریبي إلى خلق أز 
النفقات العمومیة التي لها تأثیر  على التطور الإقـتـصادي، أو یتـم   اللجوء   للإقتراض الخارجي، والذي 

                                                             
  1341، ص1980یونس أحمد البطریق، إقتصادیات المالیة العامة ، الدار الجامعیة بیروت 
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وقد یؤدي كذالك التهرب  الضریبي إلى ضعف مستوى . یترتب علیه  دیونا معـتبرة تؤثر على الإقتصاد
  .خارات العمومیة، الشيء الـذي یـؤدي إلى  قدرة استثماریة محدودةالإد

  

  :من ناحیة الاقتصاد الجزئي *  

ثل  بین المؤسسات، ـرقلا  للـعـدالة  الضریبیة،   والتنافس  المتماالتهرب الضریبي  یـعـد  عـاملا  مع   
  تساعدهم  على تخفیضفنجـد مثلا، استفادة  المتهربین  من  دفع الضریبة   من أموال   

یـلـة سهلة فوجود الـتهرب الضریبي یعد  وسـ.  بالتالي یمكنهم السیطرة على السوقأسعار المبیعات، و    
تكنولوجبا تاجیة عن طریق اسـتعمال تقنیات و تعیق الجهود المبذولة من أجل رفع الإنتسمح بزیادة الربح، و 

  .متطورة

  :الآثار المالیة

الیة فقد یسبب التهرب الضریبي خسائرا كبیرة في خزینة الدولة، فقد یترتب عنه آثارا من الناحیة الم      
إن هذا النقص الملاحظ في المداخیل جراء الـتهـرب  الـضریبي  قد  یجبر الدولة    1.ضارة بمالیة الدولة

 :التالیة الوسائل بإحدىعلى البحث عن طرق تمویلیة أخرى تغطي بها العجز المالي 

 .النقدي الإصدار -

 .العام الاقتراض -

 .الضریبي العبء زیادة  -

 :الإصدار النقدي :أولا

یعرف بالتمویل بالتضخم دون مقابل من السلع  ما وهو البلد، عملة من جدیدة نقود خلق عملیة هي   
 الإیراداتالعجز المسجل في المیزانیة العامة، نتیجة نقص  تعویض بغیة وهذا السوق، في والخدمات

 :سلبیة تتمثل في  نتائج إلى یؤدي بالتضخم التمویل أن حیث الضریبي، بسبب التهرب

                                                             
  .213.، ص2005علي زغدود، المالیة العامة ، الساحة المركزیة، الجزائر 1
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 ؛حقیقي نتاج یقابلهإ أن دون الأسعار في مفرطة زیادة  -

 للمواطن؛ الشرائیة القدرة انخفاض-  

  ؛الاستهلاك نمط تغییر  -

 .الوطنیة العملة على الحصول في قصور إلى یؤدي مما الصادرات انخفاض  -

 :العام الدین -ثانیا

 بردها إلیه مرة أخرى مع التعهد من الغیر االدولة علیه تحصل مالیة هو عبارة مبالغ العام الدین   

 عن معاییر تقسیماته، سواء من حیث النظر بغض العام الدین إلى فاللجوء میعاد استحقاقها، حلول عند
عن  أو عام اكتتاب الاكتتاب طریقة حتى أو طویل أو قصیر المدة الخارجي أو أو الداخلي المصدر

 :یلي تبیانها فیما یمكن الاقتصادي النشاط على آثار وخیمة إلى یؤدي فإنه البنك، طریق

القرض من دفع فوائد منتظمة  عقد على مایترتب باعتبار الاستثمار على العام للقرض السلبي الأثر  -
 الحریة لرأسالمال، الكفایة انخفاض ثم المحتملة، ومن الأرباح وانخفاض المقرضین، إلى الدین وأصل

 للاستثمار المیل وبالتالي انخفاض

علیها آثار  یترتب التداول، في المطروحة النقود كمیة بزیادة الدولة إلى البنوك تقدمها التي القروض إن  -
 .لالكام التشغیل مرحلة إلى الاقتصاد وصول حالة في الخطورة بالغة تضخمیة

 لا یلقى فقط عبئا اقتصادیا على هذا العام، فالقرض المالي توزیع العبء في العامة القروض أثر  -
 على الإنتاجیة الوطنیة یؤثر مما المختلفة، والأجیال المختلفة الفئات على یوزعه بل الاقتصاد الوطني،

 .والرفاهیة الاقتصادیة

 العام، القروض،مما ینتج عنه ضغط على عناصر الإنفاق لتسدید مالي إیجاد مورد الدولة على یستلزم  -
لل  فقدان أیضا العام القرض عن ینجم كما الإنفاق، من النوع هذا من للمستفیدین الشرائیة القدرة من یقّ
 وبالتالي عزوف الهیئات   المالیة   والأفراد عن ،دیونها سدادها على القدرة لعدم نتیجة الدولة في  .الثقة

  .قرضها
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 :الضریبي العبء زیادة :ثالثا

لتمویل  جدیدة ضرائب إنشاء أو الضرائب معدلات رفع إلى الدولة لجوء الضریبي العبء بزیادة یقصد
بنقل  المكلف إحساس نتیجة أخرى مرة یستفحل الذي الأخیر هذا الضریبي، التهرب بسبب المیزانیة عجز
 إلى الطرق بكل یسعى تجعله ،)ضرائب إنشاء أو الضریبي، المعدل زیادة(  خاصة بصورة الضریبة عبء

 .جدید من منها محاولة التخلص

  :النفسیة و  الاجتماعیةالآثار  -2

  :الاجتماعیة الآثار

قد یخلق التهرب الضریبي في المجتمع آثارا نفسیة و اجتماعیة، فقد  یؤدي التهرب الضریبي إلى      
  1.آثار سیئة من ناحیة مالیة الدولة، و عـدم قـدرتهـا عـلى الوفـاء بالـتـزاماتهـا تجـاه الأفـراد

توفـیـر الإحـتیاجات إن ضخامته قـد تجـبر الدولة على تخفیض نفقاتها، و بالتالي یـنخـفـض مجال 
للمواطنین فالضرائب كثیرا ما تساهـم في خلق بیئة تتوفر فیها متطلبات الحیاة، یشعر المواطن فیها 

فیها العدالة، فكلما زاد التهرب، كلما أدى الى الانحلال  بالأمن، و یـغمر القاطنین فیها السرور، و تنتشر
  .الاجتماعي

  :النفسیة الآثار

قـد یكون الـتهرب الـضریبي سـببا في فـقد الثقة بین المكلف المؤدي واجباته بكل صدق و إخلاص عند    
رؤیته منافسه ینعم بأموال لیست حقـا له، یـدعـم بـهـا أسعـاره، و یتحكم في السوق كیف ما شاء، فجراء هذا 

وع، و یـجـبـرها على خـلـق الـحیـل من یكون الـتهرب الـضریبي سـببا في إعاقة المؤسسات على العمل المشر 
  .أجل منافـسة عادلـة، و حقوق متساویة

فوق كل هذا، قد تلجأ الدولة إلى فرض ضریبة إضافیة لسد العجز المحقق، أو النقص الملاحظ، و     
  .الخزینةمـما یجعـل هـذه الاقتطاعات أكـثـر ثقـل على المكلف ذو النیة الحسنة، فیكون رد فعل سلبي تجاه 

  
                                                             

  .213، ص  سابقسوزي عدلي ناشد، مرجع 1
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  :الرقابة الجبائیة: المبحث الثاني

  مفهوم الرقابة الجبائیة:  الأولالمطلب     

تعتبر الرقابة أمر ضروري في كل منظمة، فأي نظام مالي أو إداري إلا ویجب أن تتوفر فیه رقابة    
مهام وأهداف هو التأكد من أن ما تم انجازه من أنشطة و " فعالة حتى لا یكون ناقصا ، فالرقابة تسمح من

 وحسب بالضبط ما كان یجب أن یتم بما في ذلك تحدید الانحرافات إن وجدت وأسبابها و طرق علاجها
تعتبر الرقابة بأنها الوسیلة التي تسمح من التحقق  مما إذا كان كل شيء یسیر وفقا للخطة " فایول 

تبیان نواحي الضعف أو الخطأ من  المرسومة والتعلیمات الصادرة والقواعد المقررة، أما موضوعها فهو
 ومعنى الرقابة لا یختلف عنه في النظام الجبائي فتعتبر الرقابة الجبائیة بأنها 1".أجل تقویمها ومنع تكرارها

 أو حق رسم أو كلضریبة لتحدید المستعملة والوثائق التصریحات بمراقبة الجبائیة المخولة للإدارة السلطة
 فحص وكذا المكلفین بالضریبة، طرف من المرتكبة الأخطاء وتصحیح النقائص اكتشاف أجل من إتاوة أو

 أسس یحدد بنفسه من هو المكلف لان التصریحي، النظام لمتابعة وسیلة الجبائیة الرقابة فتعد .2المحاسبة
هذه نزاهة وصدق  من یتم التأكد الجبائیة الرقابة طریق وعن الجبائیة، للإدارة بها ویصرح الضریبة فرض

  .التصریحات

كما أن قانون الإجراءات الجبائیة  عرف الرقابة الجبائیة بأنها   مجموع العملیات التي تقوم بها الإدارة    
الجبائیة من اجل التحقق  من صحة ومصداقیة التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین، فالإدارة الجبائیة  

  .3ضریبة أو حق أو رسم تراقب التصریحات والأعمال المستعملة لتحدید كل

 :أهداف الرقابة الجبائیة -1

  :تهدف الإدارة الجبائیة من خلال الرقابة الجبائیة لتحقیق عدة أهداف تتمثل فیما یلي

تسمح الرقابة الجبائیة من التأكد من مدى مطابقة ومسایرة مختلف التصرفات المالیة   :الهدف القانوني -
ا على سلامة هذه الأخیرة تركز الرقابة الجبائیة على الضریبفین مع القوانین والأنظمة للمكل ً یة، لذا وحرص

                                                             
، مكتبة دار -دراسة تحلیلیة وتطبیقیة-القبیلات، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة،  حمدي سلیمان سحیمات11

  .13: ، ص1998الثقافة، الأردن 
2Marc LERAY, le contrôle fiscale, édition l’hurmattan, Paris, 1993, P : 16 . 

 .18/1قانون الإجراءات الجبائیة ،مرجع سابق، المادة  3
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ب من  ّ مبدأ المسؤولیة والمحاسبة لمعاقبة المكلفین بالضریبة عن أیة انحرافات أو مخالفات یمارسونها للتهر
 أكد من محتوىفالرقابة الجبائیة هي أداة قانونیة تستعملها الإدارة الجبائیة للت. 1دفع مستحقاتهم الجبائیة

 والتصریحات الإثباتات مع المحتوى هذا من والتحقق الجبائي القانون یسمح به بما المحاسبیة الكتابات
 .2المقدمة

تسمح الرقابة الجبائیة بتقدیم معلومات ضروریة للإدارة الجبائیة تقوم باستغلالها :   الهدف الإداري -
فهي تساعد الإدارة الجبائیة في تحدید . دة فعالیتها واستعمالها بشكل یسمح لها بتحسین أدائها وزیا

فالرقابة  .  النقائص والأخطاء التي قد یسمح بإیجاد الحلول واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة هذه النقائص
الجبائیة   تبین النقص والخلل الذي یعتري  القوانین الضریبیة  المعمول بها الذي یساعد الإدارة الجبائیة 

كما تعتبر الرقابة الجبائیة طریقة تستعملها الإدارة الجبائیة لقیاس حجم .خاذ الإجراءات التصحیحیةعلى ات
  .التهرب الضریبي

تهدف الرقابة الجبائیة إلى المحافظة على الأموال العامة من التلاعب :  الهدف المالي والاقتصادي - أ
  والسرقة، أي حمایتها من كل ضیاع بأي شكل من الأشكال، وهذا لضمان دخول إیرادات أكبر للخزینة 

 العمومیة، وبالتالي زیادة الأموال المتاحة للإنفاق العام مما یؤدي إلى زیادة مستوى الرفاهیة الاقتصادیة
  .للمجتمع

 :مثل صورها بمختلف الممول انحرافات تسعى الرقابة الجبائیة  إلى محاربة: الاجتماعي الهدف -ب
تجاه المجتمع، كما تهدف  لتحقیق مبدأ العدالة بین  واجباته وتحمل أداء في تقصیره أو والإهمال، السرقة

نشاء تسابق عادل بینم  ٕ  . المكلفین بالضریبة، وا

  :تتمثل أجهزة الرقابة في: ة الجبائیةأجهزة الرقاب  - 2

 مدیریة الأبحاث والتحقیقات .  
 المیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة.  
 مفتشیات الضرائب . 
  مدیریة كبریات الشركات .  

                                                             
، ص 2000محمود حسین الوادي، زكریاء أحمد عزام، المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسیرة للنشر، عمان،   1

166،  . 
2A.HAMINI , l’audit comptable et financier,édition berti,ALGER 2001 ,p172. 
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  مراكز الضرائب. 
 :الرقابة أنواع  -3

  :یمكن ان نمیز نوعین من الرقابة تقوم بها الادارة الجبائیة    

  .معمقة أوهذه الرقابة شكلیة  تأخذ أنتتم هذه الرقابة من المكتب ویمكن : الرقابة الداخلیة* 

في هذه الرقابة یلجا اعوان الادارة الجبائیة للتوجه الى عین المكان للقیام بالتحقیق :الرقابة الخاریجیة*
تخص التحقیق المعمق للوضعیة ویمكن ان تاخذ هذه الرقابة متعلقة بمحاسبة المكلف او تكون هذه الرقابة 

 .الجبائیة الشاملة

أعطى المشرع الجبائي للإدارة الجبائیة عدة حقوق من اجل ممارسة    :حقوق الادارة الجبائیة -4
  : نشاطها على أحسن شكل ومن بین هذه الحقوق ما یلي

  .حق مراقبة التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة -

  .لهیئات المالیة وهیئات الدولة و المؤسساتحق الاطلاع لدى ا -

  .حق استدراك الأخطاء للفترة غیر المتقادمة -
  .حق المعاینة والقیام بمحاضر الاثبات في عین المكان -

  المكلفین بالضریبة  التزامات :المطلب الثاني

المكلف بالضریبة ملزم ببعض الواجبات، كي یستفید من جمیع حقوقه، فعلیه القیام بجمیع التصریحات 
  : ومن بین هذه التصریحات مایلي. المكتوبة في آجالها القانونیة

 :  (G N° 08) التصریح بالوجود -1

لقیمة ، أو الرسم على اIRG) (أو    (IBS)یجب على  كل مكلف بالضریبة،  خاضع لضریبة  
المضافة، یرید أن یبدأ نشاطه، التصریح به خلال مدة لا تتعدى شهرا واحدا في مفتشیة الضرائب الـتابع 
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یجب أن یتضمن هذا التصریح الإسم و اللقب أو إسم الشركة، العنوان، طبیعة النشاط و . لها إقلیمیا
  1.طبیعة النشاط الرئیسيمؤسسة، و نشاط، الشكل القانوني للالمهني، شكل النشاط الممارس، تاریخ بدایة ال

  : (G N° 50) التصریح الشهري  -2

یلزم المكلفون بالضریبة حسب نظام الربح الحقیقي، والنطام العام للرسم على القیمة المضافة،      
وأصحاب المهن الحرة، المعنیون بدفع الضرائب، والرسوم فوریا أو عن طریق الإقتطاع من المصدر، 

ودة في التصریح ویجب دفع الحقوق الموج. إكتتاب تصریحا شهریا،الذي یعد جدول الإشعارالخاص بالدفع
في قباضة الضرائب التابع لهاالنشاط إقلیمیا وهذا في العشرین یوما الأولى التي تلي الشهر التي تصبح 

 .فـیه الحقوق الجبائیة مستحقة

 : G N°1)(التصریح بالدخل الاجمالي  -3

أفریل من  30ینبغي على كل مكلف بالضریبة اكتتاب تصریحا سنویا للدخل الإجمالي، و إرساله قبل     
و یجب على المكلف بالضریبة أن .  2كل سنة إلى مفتشیة الضرائب الذي یتبع لها موطنه الجبائي

 .بقائمة الأشخاص المعتبرین جبائیا تحت مسؤولیته G N° 1)  ( یصحب تصریحه السنوي

  :التصریحات الخاصة المهنیة   -4

  :هناك بعض التصریحات الخاصة المهنیة یجب على المكلفین اكتتابها وتتمثل في   

 :(BIC/ IRG)التصریحات المتعلقة بالأرباح الصناعیة و التجاریة   -1- 4

یقوم باكتتاب هذه التصریحات الأشخاص الخاضعین للنظام الحقیقي، و الجزافي ، حیث المكلفون      
لدى مفتشیة )  1GN°1(حقیقي هم مجبرون على اكتتاب  تصریحا من نوع بالضریبة الخاضعین للنظام ال

و یجب أن یرفق التصریح بالمیزانیة .  3أبریل من كل سنة 30الضرائب الذي یتواجد فیها النشاط قبل 

                                                             
.33.، ص2014وزارة المالیة،المدیریة العانة للضرائب،الدلیل الجبائي للمهن الحرة  1 

2Ministére des finance , direction générale des impots,Calendrier Fiscal, Edition 2014, P.10 
 18:قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المادة  3
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الجبائیة، و یستلزم على المكلفین الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة اكتتاب  تصریحا من نوع  
)GN°12 (1قبل أول فیفري  من كـل سنة.  

  :  (G N°29)التصریحات المتعلقة بالمرتبات والأجور -4-2

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي،  یدفع مرتبات ، أجورا، تعویضات، أو علاوات، إكتتاب     
  .من كل سنة 30لدى مفتشیة الضرائب التابع لها إقلیمیا قبل أول  29G N°(2( تصریحا من نوع 

 :IBS)    (التصریحات المتعلقة بالضریبة على أرباح الشركات  -5

یجب على كل شخص معنوي خاضع للضریبة على أرباح الشركات، وكل شخص طبیعي اختار      
، لدى مفتشیة GN°4) (، أن یكتتب تصریحا سنویا من نوع)IBS(الخضوع للضریبة على أرباح الشركات 

  3.في مكان وجود المقر الإجتماعي، أو المقر الرئیسي لنشاطه افریل من كل سنة 30الضرائب قبل 

  :التصریحات المتعلقة بالرسم العقاري  -6

یمكن ملاحظة نوعین من التصریحات، الأولى متعلقة بالملكیات المبنیة و الأخرى متعلقة بالملكیات      
  .غیر المبنیة

  :یةالتصریحات المتعلقة بالرسم العقاي على الملكیات المبن 
  :یلزم بهذا التصریح 

   كل شخص طبیعي أو معنوي، مالكا أو مستعملا لمسكن شخصي لغرض سكني وعلیه بتقدیم تصریح
 ).GN°31(من نوع  

  ،كل شخص طبیعي أو معنوي، مالكا  أو مستعملا لمنزل لغـرض سكـني موجود في مسكن جماعي
 ).      GN°32(وعلیه أن یكتتب تصریحا من نوع 

  كل شخص طبیعي أو معنوي، مالكا أو مستعملا لمسكن جماعي لغرض سكني، وعلیه أن یكتتب
  ).GN°33( تصریحا  من نوع 

   كل شخص طبیعي أو معنوي، مالكا أو مستعملا لمحلات لغرض تجاري، وعلیه أن یكتتب تصریحا
  )GN°34(من نوع  

                                                             
  .15/11 :نفس المرجع السابق، المادة   1

75: نفس المرجع السابق ، المادة  2 
.151/1: نفس المرجع السابق ، المادة  3 
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  :خلاصة

خلصنا في هذا الفصل إلى أن ظاهرة الغش و التهرب االضریبي ظاهرة خطیرة تعاني منها الدولة    
الجزائریة على غرار باقي الدول، ویختلف معنى الغش و التهرب الضریبي فالغش الضریبي یتم باستعمال 

ب الضریبي إلى ویعود التهر . طرق تدلیسة عكس التهرب الذي یتم بطریقة شرعیة دون مخالفة القانون 
عدة أسباب قد تكون مباشرة متعلقة بتعقد التشریع الضریبي وضعف الإدارة الجبائیة،  أو تكون أسباب 

وقد یجلب التهرب الضریبي اثارا متعددة قد تكون مالیة، . غیر مباشرة، ذهنیة، اقتصادیة، أو اجتماعیة
  .  اقتصادیة، اجتماعیة

  

 



 

 

 الخاتمة



 خاتمة
 

99 
 

 فخاضت الدولة الجزائریة في یعتمد علیه فرض الضریبة الذي الأساسالقانون الضریبي  یعد     
والاصلاحات مست هیاكلها واحكامها الجبائیة من اجل وضع نظام جبائي یعتمد  التعدیلات من مجموعة

جبائیة مثالیة  إدارةقانوني خالي من العیوب والفراغات  وهذا من اجل زیادة الایرادات ووضع  أساسعلى 
  .الجبائیة للدول المتطورة الإداراتتضاهي 

یعتمد التشریع الضریبي في الجزائر على ستة قوانین تتمثل في قانون الضرائب المباشرة والرسوم      
وقانون الطابع و قانون التسجیل  الأعمالالمماثلة وقانون الضرائب غیر المباشرة وقانون الرسوم على رقم 

  .الجبائیة راءاتالإجوقانون 

المكلفین قام المشرع بي تنشا خلافات ما بین الادارة و وبسبب الغموض الذي یشوب القانون الضری     
بتنظیم هذه النزاعات حیث رخص المشرع للمكلفین الطعن في القرارات الناشئة من الادارة الجبائیة حیث 

  .القضاء یحق لهم الطعن امام الادارة الجبائیة ولجان الطعن وامام 

وفرض الضریبة قد یواجهه صعوبات وعراقیل من طرف المكلفین بالضریبىة وهذا بامتناعهم عن      
الرقابة الجبائیة الوسیلة الأولى في ید الدولة  تسعى  تسدید مستحقاتهم وتهربهم من دفع الضریبة  فتعتبر

بي یتوقف على  التنظیم المحكم من خلالها لمكافحة الغش الضریبي،    فمدى نجاح مكافحة الغش الضری
للرقابة الجبائیة، والتكوین الجید للعاملین فیها، والتطبیق المحكم للقوانین المنصوص علیها، لذا نظم 
المشرع الرقابة الجبائیة وجعل لها إطارا قانونیا و تنظیمیا یحكمها ویسیرها،وتختلف أشكال الرقابة المعتمد 

  .ائیة المكتتبة فقد تكون داخلیة او خارجیةعلیها للتحقق من التصریحات الجب
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1        - André margairez, la Fraude Fiscale et ses Succédanés ,Vaudoise Lausanne 1970.1 

2- Benoît PIGE, la Comptabilité est un outil d'information, Edition EMS paris 2002      
3- Claude LAURENT, Contrôle Fiscale - La Vérification Personnelle, Edition 
Comptable  malsherbes. 1995 

5- Jean Claude MARTINEZ, La Fraude Fiscale, PUF,paris 1984 


